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ون البحري فمن النادر أن تسافر یشغل التأمین البحري مركز بالغ الأهمیة في القان

سفینة أو تنقل بضاعة بطریق البحر دون أن یقوم أصحابها بالتأمین علیها ابتغاء الأمن 

نادرا ما تتم ف، نظرا للمخاطر العدیدة التي تتعرض لها كل من السفینة والحمولة، )1(والضمان

المخاطر عملیة النقل وخاصة في الشحنات الضخمة، دون الحصول على تأمین من

.البحریة

یعتبر التأمین البحري أقدم أنواع التأمینات، وهو أول صورة لنظام التأمین بشكله 

المعاصر، إذ سبق التأمین البري في الظهور نظرا للمخاطر الجسیمة التي تكتنف الملاحة 

البحریة منذ القدم، ولم تكن نشأته طفرة واحدة بل كانت ثمرة لتطور طویل في العلاقات 

.بحریةال

ظهر التامین البحري في شكل عادات وتقالید وأعراف اتبعها المشتغلون بالملاحة 

البحریة منذ ألاف السنین قبل المیلاد أین اشتهر الفنیقین الذین سیطروا على البحر الأبیض 

كما اشتهر ، )2("الرمي في البحر"المتوسط بالملاحة البحریة وأورثوا الإنسانیة نظام  

ویحصل "المخاطرة الجسیمة"أو ما یسمى بعقد "القرض البحري"بنظام )لیونانا(الإغریق

هذا العقد أن شخصا یُقرض الربان المبلغ اللازم للرسالة البحریة، وإذا انتهت الرحلة البحریة 

ووصلت السفینة سلیمة استوفى المقرض مبلغ القرض مع فائدة مرتفعة، أما إذا لم تنجح 

.نة أُعفي المقترض من رد ما اقترضهالرحلة ولم تصل السفی

یعتبر عقد القرض البحري أساس نظام التأمین البحري فالمقترض یقوم في الواقع بدور 

المؤمن إذ هو یدفع تعویض التأمین سلفا في صورة قرض ثم یستوفیه بعد ذلك في شكل فائدة 

تحقق الخطر فان تحل محل الأقساط اذا نجحت الرحلة البحریة ولم یتحقق الخطر، أما إذا

المجهز أو مالك السفینة یحتفظ بمبلغ القرض مثله في ذلك مثل المؤمن له الذي یحصل من 

.05، ص 2005كر الجامعي، الإسكندریة، مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، دار الف-1

اذها من لإنقربان السفینة إذا ما رمى بضاعة في البحر لتخفیف حمولة السفینة في البحر، أنالرميیقصد بنظام -2

خطر الغرق الذي یهددها وكان لصاحب البضاعة الرجوع على الربان وباقي الشاحنین بقیمة ما أفادوه من هذه 

محمود شحماط، الموجز في القانون :للتفصیل أكثر الرجوع إلى.صل الخسارة البحریة المشتركةالتضحیة وهذا هو أ

.07، ص 2014البحري الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 
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المؤمن على تعویض الخسارة التي لحقته، وبذلك نجد أن القرض أدى وضیفة التأمین البحري 

.من أخطار الرحلة البحریة

مع بدایة القرن  إلاه لم یتمیز التأمین البحري عن القرض البحري كنظام مستقل عن

الرابع عشر للمیلاد في إیطالیا وبسبب الحروب والغزوات التي اجتاحت إیطالیا الشمالیة نزح 

العدید من التجار اللومبارد إلى إنكلترا حیث استوطنوا لا سیما في لندن، إذ لا یزال إلى یومنا 

ومبارد المنشغلون بممارسة بشارع اللومبارد أین كان أكبر تجار الل"هذا إحدى شوارعها تعرف 

الأعمال البحریة من شحن بضائع وبیع السفن، إلى غیر ذلك من الأعمال الأخرى تحدیدا 

الشھیر في لندن، إذ تطور ھذا الأخیر حتى صارت مؤسسة )lloyd’s")1"في مقهى اللویدز 

شركة الأخیرة لیستبالرغم من أن هذه، )2(أهم مركز بحري یتمتع بشخصیة قانونیةلویدز

تأمین لكنها جماعة یقوم نظامها على أساس المسؤولیة الشخصیة لكل من المكتتبین ولها 

.وكلاء في جمیع أنحاء العالم لتمتعها بمركز خطیر في مجال التأمین البحري الدولي

تطورت فكرة التامین وتغیرت في العصر الحدیث بقیام شركات التأمین التي تقوم بإبرام 

د بعد أن كانت في القدم نوعا من المقامرة والمراهنة، یقوم على فكرة نقل العدید من العقو 

الخطر من المستأمن إلى المؤمن، أضحى نظاما یقوم على التعاون والتضامن بین 

المستأمنین وتوزیع المخاطر والأضرار فیما بینهم من جهة داخل كل شركة تأمین، ولم یقف 

دة التأمین الذي یسمح بتوزیع المخاطر فیما بینها الأمر هنا بل وجدت شركات في نظام إعا

.من جهة أخرى

العامل الأساسي الذي ساعد في تطور التأمین البحري هو تطور النقل بصفة یعتبر 

عامة وزیادة المخاطر التي تتعرض لها السفینة أو البضاعة أو كلیهما، إلى جانب اتساع 

ة ورغبة رجال الأعمال في القیام بتجارتهم في رقعة التعاون الدولي وازدهار التجارة الخارجی

في ازدهار المجال البحري وذلك التقدم التكنولوجيأیضا ظروف مطمئنة لأموالهم، كما ساهم

ببناء السفن بالترسانات البحریة وظهور الشاحنات العملاقة والسفن النوویة، أدى كل هذا إلى 

رت قوانین عدة في دول العالم من أهمها ضرورة تنظیم العمل التأمیني بالتشریعات، إذ صد

، 2000، 67، مجلة الرائد العربي، العددللتأمین»اللویدز«یوسف جناد، :للاطلاع عن تفاصیل هیئة اللویدز راجع-1

  .50-21ص ص 

.08مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص -2
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M"م 1906وأرسخها في هذا المجال قانون التأمین البحري الإنكلیزي الصادر عام  I A"

.القضاء في أحكامه من كافة جوانبهوأرساهامقننا المبادئ التي استقر علیها العرف 

مرشد "دخل التأمین البحري الى فرنسا في القرن السادس عشر في مجموعةكما

GUIDON"البحر DE LA MER"قد احتوى الأمر الملكي و  وضعت في روان بفرنساالتي

.)1(م1681الفرنسي الخاص بالبحریة عام 

أما الجزائر كغیرها من دول العالم الثالث عرفت عدة مراحل بدأت بالحصول على 

لدخول في اقتصاد ، ثم إتباع المنهج الاشتراكي وأخیرا الانفتاح الاقتصادي وا)2(الاستقلال

السوق مما أجبرها على القیام بعدة إصلاحات سمحت بإعادة تنظیم قطاع التأمین والتي 

الذي جسد ذلك الأمر رقم و  كللت في الأخیر بإلغاء احتكار الدولة لممارسة عملیات التأمین

بإلغاء جملة القوانین ذات 278، حیث أنه قضى في مادته )3(المتعلق بالتأمینات95/07

الأجنبیة و  الصلة بالاحتكار لأول مرة یفتح المجال بفضل هذا الأمر للشركات الوطنیة

.)4(لممارسة عملیات التأمین في الجزائر

.12مصطفى كمال طه، أنور وائل بندق، المرجع السابق، ص -1

الفرنسي المنظم لعقد التأمین وكان ساریا في ذلك 13/08/1990اعتمدت الجزائر في فترة الاحتلال على قانون -2

، الصادر 63/197، الى غایة صدور قانون 31/12/1962قتضى قانون الحین وظل قائما حتى بعد الاستقلال بم

، الذي فرض إعادة التأمین لجمیع عملیات التأمین التي تم احتكارها من طرف الدولة بالأمر 1963یونیو 08في 

، المتضمن 26/09/1975، المؤرخ في 75/58، كما نظم الأمر رقم 27/05/1966، المؤرخ في 66/127رقم 

، المعدل والمتمم، الذي خصص قسم 30/09/1975، الصادرة بتاریخ 78لمدني، الجریدة الرسمیة عددالقانون ا

، 23/10/1976المؤرخ في 76/80الاحكام العامة وقسم لأحكام خاصة تتعلق بأنواع التامین أما الأمر رقم 

معدل ومتمم بالقانون رقم ، 10/04/1977، الصادرة بتاریخ 29المتضمن القانون البحري، الجریدة الرسمیة عدد 

، لم ینضم التأمین البحري وتعرض للتأمین بصفة 27/06/1988، الصادرة بتاریخ 47، الجریدة الرسمیة عدد 98/05

:راجعلمزید من التفاصیل عن مراحل تطور التأمین في الجزائر.عرضیة

-Boualem TAFIANI, Les assurances en Algérie (étude pour une meilleure contribution à la stratégie
de développement),0PU et EAP, SDP, P77.

، حولیات مجلة -الإشارة لحالة الجزائر-طارق حمول، أحمد بوشنافة، صیرفة التأمین كتوجه حدیث في قطاع التأمین-

.38، ص2011، جامعة بشار،09، العدد ةالبحوث الأكادیمی

08، المتعلق بالتأمینات، الصادرة في الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1995جانفي 25المؤرخ في 07-95الأمر رقم -3

، الصادرة في الجریدة 2006فیفري 20المؤرخ في 04-06، المعدل والمتمم بالقانون 13، العدد 1995مارس 

.15، العدد 2006مارس 12الرسمیة، المؤرخة في 

، 2005دیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ج-4

.24ص 23ص
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بعد أن قام الغاء 95/07انطلاقا من الأمر بذلك تكون دراستنا لعقد التأمین البحري 

المتعلق باحتكار الدولة )1(66/127هذا الأخیر للأحكام المخالفة له سواء ما جاء به الأمر 

من الآن فصاعدا یرجع «:لجمیع عملیات التأمین، أشارت المادة الأولى منه على أنه

.المتعلق بالتأمینات80/07، كما تم إلغاء القانون رقم »استغلال كل عملیات التأمین للدولة 

ي الباب الثاني للتأمینات البحریة، فف95/07خصص المشرع الجزائري في الأمر 

فصله الأول تناول الأحكام العامة وفي الفصل الثاني تطرق للأحكام المشتركة بین جمیع 

.التأمینات البحریة أما الفصل الثالث فقد سخره خصیصا للأحكام الخاصة بالتأمینات البحریة

نظرا لكثرة التأمینات وتشعب النصوص القانونیة المنظمة لها وكثرتها، بحیث لا یمكن 

فة أنواعها، تمحورت دراستي وألقیت الاهتمام على إحدى هذه الأنواع فقط وهو الإلمام بكا

وكان سبب اختیاري لهذا الموضوع هو الانتشار الواسع لعقد التأمین البحري التأمین البحري، 

في مجال التجارة الخارجیة وتزاید حركة التجارة العالمیة على اعتبار أنه یساعد على توفیر 

ل البضائع بما یسهم إیجابیا في زیادة الصادرات والواردات وتطویر منظومة مظلة لعملیات نق

التجارة الدولیة، وكذلك الدور الفعال الذي یقوم به التأمین البحري لتسهیل عملیات النقل 

البحري، كما أن هذا الموضوع لم یحظى بالعنایة الكافیة من الباحثین في جامعتنا رغم أهمیته 

.لكبیر الذي یحتله بین العقود الأخرىالفائقة والمركز ا

بالرغم من الصعوبات التي تعرضت لها في بحثي، سواء منها المتعلقة بعدم توفر 

هذا ما أجبرني للتنقل الى الجامعات الأخرى للحصول على و  المراجع في مكتبتنا الجامعیة

، أنني حرصت التي عالجت الموضوع يهذه المراجع، وكذلك قلة المراجع في الفقه الجزائر 

على تناول الموضوع بشكل مفصل وطالعت أكبر عدد ممكن من المراجع التي كان لها 

.شأن كبیر في شرح عقد التأمین البحريو  أهمیة

ومنه فأن دراسة عقد التأمین البحري تنطوي على ابراز وتوضیح مسائله الجوهریة من 

ما النظام :في صیغة السؤال التاليالناحیة القانونیة ولتحقیق هذه الأهداف نطرح الإشكالیة

القانوني الذي یخضع له التامین البحري؟ 

الإطار الخاص لعقد التأمین تقتضي الإجابة على هذه الإشكالیة ضرورة دراسة

الآثار الناتجة عنه، لذلك تناولناو  القواعد العامة لإبرامهو  البحري، والوصف العام لأقسامه

.المتضمن أنشاء إحتكار الدولة لعملیات التأمینو  1966ماي 27المؤرخ في 66/127الأمر رقم-1
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، وللآثار القانونیة لعقد التأمین )الفصل الأول(ن البحريالأحكام العامة لعقد التأمی

).الفصل الثاني(البحري



7

الأولالفصل 
الأحكام العامة لعقد التأمین
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ان مالتأمین البحري یعد من أنجح الوسائل التي تخفف من حدة الكوارث فهو وسیلة الأ

صیغة ممیزة عن صیغ المعاملات سواء من الجانب ، فهوعصر الحدیثالتي تواكب روح ال

الفني أو القانوني وقد اخترنا دراسة الجانب الأخر منه ولكن قبل التطرق إلى جوهر هذا 

الموضوع من المهم جدا تحدید أحكامه العامة وتسطیر إطار خاص بالمفاهیم والخصائص 

كما نتناول أیضا كل من الأموال المؤمن علیها )المبحث الأول(وكیفیة انعقاد هذا العقد 

).المبحث الثاني(والمخاطر المؤمن منها 

المبحث الأول

الإطار العام لعقد التأمین البحري

الأهمیة البارزة لعملیة التأمین البحري تقتضي دراسة وحصر جمیع معالم أي موضوع 

)المطلب الأول(دید خصائصه محل بحث لربطه بالقواعد التي تحكمه فلابد إذا تعریفه وتح

).المطلب الثاني(وتبیان كیفیة إنشاء وإبرام عقد التأمین البحري 

المطلب الأول

مفهوم عقد التأمین البحري

التأمین البحري هو الوسیلة الفعالة لضمان الأخطار التي یمكن أن تصادف السفینة أو 

أن تشتمل الأخطار المتعلقة البضاعة المنقولة أثناء القیام بعملیة نقل بحریة، دون 

تدخل ضمن التأمینات )الأشخاص(بالأشخاص المتواجدون على متن السفینة، هذه الأخیرة

من قانون التأمینات الجزائري، لهذا نفهم أن التأمین 92البریة وهذا ما نصت علیه المادة 

على البحري هو تأمین على الأضرار التي تسببها الأخطار بمختلف أنواعها ولیس 

.الأشخاص لأنه یهدف إلى تعویض الأضرار والخسائر التي تصیب المؤمن له

في هذا المطلب سنتكلم أولا عن تعریف عقد التأمین البحري ویتطلب منا ذلك إلقاء 

 جواستنتا)الفرع الأول(نظرة عامة في التشریع المقارن ونظرة خاصة في التشریع الجزائري 

).الفرع الثاني(عقد التأمین البحري جمیع الخصائص التي یتمتع بها 
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الفرع الأول

تعریف عقد التأمین البحري

اریف لعقد التأمین البحري في التشریع المقارن لذلك سنتناولها بشكل لقد أعطیت عدة تع

ي به عقد التأمین البحري في التشریع ظكما سنتطرق إلى التعریف الذي ح) أولا( مختصر

).ثانیا(الجزائري

عریف عقد التأمین البحري في التشریع المقارنت - أولا

عالجت جل التشریعات المقارنة عقد التأمین البحري، وأغلب هذه التشریعات تطرقت 

إلى تعریفه، ومن بین هذه التشریعات نجد القانون الإنجلیزي والقانون الفرنسي الذي تأثرت 

نسي والمشرع الإنكلیزي لعقد بهما القوانین العربیة، وفیما یلي عرض لتعریف المشرع الفر 

.التأمین البحري

تعریف عقد التأمین البحري في القانون الفرنسي -أ 

، التي 1967جویلیة 03جاء تعریف عقد التأمین البحري في المادة الأولى من قانون 

من تقنین التأمین الفرنسي، بهدف تمییز التأمین البحري عن غیره 1-172أصبحت المادة 

لتأمین لاختلافهم في بعض الأحكام، إذ نجد المشرع الفرنسي قد عرف التأمین من أنواع ا

البحري بموضوعه أو محله وهو الخطر، وقد عرف هذا الأخیر بدوره بمعیار جدید هو 

أكثر شمولیة من كلمة عملیة باعتبارها كلمة"الرحلة البحریة"واستبدل "العملیة البحریة"

:، وهذا ما یتجلى في نص هذه المادة التي جاء فیهابحریةأو الرسالة الالرحلة البحریة

، كل عقد تأمین یكون محله ضمان الأخطار)المتعلق بالتأمین البحري(یخضع لهذا الباب «

.)1(»المتعلقة بعملیة بحریة

لتأمین البحري وسع من نطاق هذا الأخیر فمن خلال إعادة صیاغة النص المعرف ل

نطاق الأخطار ، التي أدت إلى شساعة "ملیة البحریةالع"البحریة بفكرة باستبداله فكرة الرسالة 

غة مرنة تستطیع أن تشمل جمیع أنواع صیالمضمونة بحریا بشكل واضح وكبیر، فهي 

لفقهیة التي أحدثت تطویرا هاما بتوسیع مفهوم الأخطار أما القوانین العربیة لم تستنفذ من اجتهاد القضاء والآراء ا-1

القوانین العربیة للتأمین من الأخطار المتعلقة بالرحلة البحریة كما جاء في تعریف بعض)محل التأمین البحري(

من 1-171البحري إلى الأخطار المتعلقة بالعملیة البحریة الأكثر شمولا واتساعا كما فعل المشرع الفرنسي في المادة 

ومن قبل في 07-95من الأمر رقم 92ن في المادة یوالمشرع الجزائري كما یتبحسب آخر تعدیل لهتقنین التأمین

.الذي أخذ بمعیار العملیة البحریة بدلا من الرحلة البحریة07-80القانون 
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ذلك العملیات التي تتم في الموانئ  كالقطر والإرشاد والأشغال الأخرى العملیات بما في

، فنشاط الملاحة البحریة ینطوي على سلسلة حواضالمتعلقة بالموانئ، وإقامة الأرضیات للأ

مي إلى الملاحة بشكل مباشر كالنقل من العملیات المتسلسلة والضروریة، فمنها ما هو ینت

والإصلاح والبناء والنقل منها ما ینتمي إلیها بشكل غیر مباشر كالقطر والإرشاد والرسوم 

ل البحري مما یجعل هذه العملیات بضاعة قبل أو بعد النقك يو أو الج يو النهر أالبري 

 بالمبدأ المنطقي التجاریة تشكل وحدة متكاملة یجب أن تخضع لنظام قانوني واحد عملا

وهو ما یسمى في الفقه بنظریة التبعیة، كما أنه من الصعب الفصل بین "الفرع یتبع الأصل"

وهما من دعائم القانون التبسیطالعملیات المتعاقبة مما جعل الضرورة التجاریة القائمة على

فالمشرع ، ي لتحدید التأمین البحري عن التأمین البريّ ر ، وهذا التعریف ضرو )1(التجاري

أحد (الفرنسي في تعریفه هذا أیضا لم یعتمد على خطر البحر لیعرف التأمین البحري 

.)2(إنما لضمان الأخطار بأنه عملیة بحریة)الأخطار المضمونة

ین البحري في القانون الإنجلیزيتعریف عقد التأم -ب 

لقد عرف المشرع الإنجلیزي عقد التأمین البحري في المادة الأولى من قانون 

عقد التأمین البحري هو عقد بمقتضاه یتعهد المؤمن بتعویض المؤمن له «:بقوله1906

عن مخاطرة الحد المتفق علیه عن خسائر بحریة، وهي الخسائر التي تنشأ إلى و للطریقة  وفقا

.)3(»بحریة

تعریفه لعقد نجلیزي قد تبنى معیارا جدیدا فيیتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الإ

خطر بمدلول السبب، وبذلك یكون التأمین البحري، ألا وهو المخاطرة البحریة، التي تعني ال

ي الذي أُطلق ع الإنجلیزي هو الأسبق إلى تعریف التأمین البحري بواسطة الخطر البحر یشر الت

1906من قانون 03علیه عبارة المخاطر البحریة والتي عرفها على وجه المثال في المادة 

وهي محل تغیر كون أن الأخطار البحریة غیر قابلة للحصرولیس على سبیل الحصر

ص         ة، بن عكنون، الجزائر،علي بن غانم، التأمین البحري وذاتیة نظامه القانوني، دیوان المطبوعات الجامعی-1

  . 41-38ص 

2 - PIERRE LUREAU : Les assurances maritimes, Encyclopédie Commerciale IV, DALLOZ

N°10, 1972,p02.

.04، ص 1966محمود سمیر الشرقاوي، الخطر في التأمین البحري، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، -3
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في هذا التعریف أن المشرع الإنجلیزي أخذ في تعریفه مبدأ  هحظ، وما نلا)1(وتطور مستمر

، فالمؤمن یلتزم بالتعویض المتفق علیه وهي إشارة واضحة إلى تأكید یعة المتعاقدینالعقد شر 

.الطابع التعاقدي وضرورة ترك الحریة للمتعاقدین

تعریف التأمین البحري في القانون الجزائري-ثانیا

فارغا من أحكام التأمین البحري، على عكس قانون 1976جاء التقنین البحري لسنة 

.1995جانفي 25المؤرخ في 95/07والأمر 1980أوت  09ؤرخ في الم80/07

80/07للأمر رقمالمتعلق بالتأمین البحري يفقد نصت المادة الأولى من الباب الثان

أحكام هذا الباب على كل عقد تأمین هدفه ضمان الأخطار المتعلقة  قتطب«على أنّه 

هي بالمقابل المادة الأولى من الباب الثاني والتي92كما تقابلها المادة »بعملیة بحریة ما

تطبق أحكام «والتي تنص هي الأخیرة على أنه 95/07المتعلق بالتأمین البحري من الأمر 

.»هذا الباب على أي عقد تأمین یهدف إلى ضمان الأخطار المتعلقة بأیة عملیة نقل بحري

جاء بهما المشرع لیفرق بین ففتعتبر هاتین المادتین بمثابة تعریف للتأمین البحري، 

.التأمین البحري والتأمینات الأخرى

عملیة "أشمل نطاقا بعبارة 07-80التعریف الذي جاء به قانون رقم كما یلاحظ أنّ 

، ...والإصلاحوالأرضیات وبناء السفنوإصلاح الموانئوالقطر حیث یشمل الإرشاد "بحریة

" ةعملیة نقل بحری"الذي جاء بعبارة 95/07 مرق على عكس التعریف الذي جاء في القانون

وأن  حیث حصر التأمین البحري في عملیة النقل البحري وبقیة العملیات الأخرى والتي سبق

.)2(أو التأمین بصفة عامةذكرتها لا تدخل في عملیة الرحلة 

ا ولعلّ م،أخذ المشرع الجزائري بمعیار العملیة البحریة رغم الغموض في النص الجدید

أنّه أجاز التأمین على السفینة أثناء البناء أو الرسو في الموانئ حسب ما اتفق یوضح ذلك

من 124المقابلة للمادة 80/07من القانون 149هذا ما أكدته المادة ، و علیه في العقد

كما أكد ذلك أیضا في التأمین على البضائع بامتداد التأمین إلى الأخطار ،95/07الأمر

.45-44مرجع سابق، ص ص علي بن غانم،-1

سماح محمودي، التأمین البحري، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، جامعة -2

.13، ص2004-2003الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 
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من 160هذا ما نصت إلیه المادة ، و نقل البحري من أخطار بریة أو نهریة أو جویةالتبعیة لل

.95/07من الأمر 136المقابلة للمادة 80/07قانون

بالرغم من تطابق عملیة نقل بحري، و  حكما أنّ المشرع الفرنسي لم یستعمل مصطل

للعربیة استعمل النص المترجم لاّ أنّه نجد إأحكام القانون الجزائري لتقنین التأمین الفرنسي، 

أي المحل OBJETأمّا النّص الفرنسي استعمل كلمة OBJECTIFالمشرع كلمة یهدف 

في النّص الجزائري القدیم فقد أدرج عقد ه وهذه الأخیرة هي الأوسع نطاقاً، والشيء نفس

مین بمعیار الأكثر شمولا لهذا یجب العمل على تفسیر وثائق التأمین في العملیة البحریةالتأ

.العملیة

دُعم تعریف التأمین البحري إلى جانب القانون الخاص قانون عام الذي عرّف التأمین 

التأمین عقد یلتزم المؤمن «حیث نّصت بأنّ )1(من القانون المدني الجزائري619في المادة 

لغ امن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مب

ث أو تحقق الخطر المبین بالعقد المال أو إیراد أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحاد

انون العام وفي الق. » ذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمنو 

."الخطر"هو استعمل مصطلح العقد وتطرق إلى أطرافه وبین العنصر الجوهري إلاّ و 

نيالفرع الثا

خصائص عقد التأمین البحري

البحري مثله مثل بقیة العقود یتمیز بمجموعة من الخصائص نبینها فیما  نعقد التأمی

:یلي

عقد التأمین البحري عقد رضائي -أولا 

القاعدة العامة في عقد التأمین أنه عقد رضائي ینعقد بمجرد تراضي الطرفین، أي أنه 

ن والمؤمن له التعبیر عن إرادتین متطابقتین، وإن كانت عقد ینعقد بمجرد أن یتبادل المؤم

من القانون البحري المصري ونص 341من القانون البحري اللبناني والمادة 295المادة 

، 78الجریدة الرسمیة العدد الصادر في یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر26المؤرخ في 75/58أمر رقم -1

، الصادر في الجریدة 2007ماي 13المؤرخ  في 07/05معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30المؤرخة في 

.2007ماي 13، المؤرخة في 31الرسمیة العدد
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من قانون التأمین الجزائري تشترط أن یكون العقد مكتوبا، إلا أنّ هذه الكتابة 07المادة 

راضي كافیا لانعقاد العقد، فإنه یصح مع ذلك لیست شرطا للإنشاء بل للإثبات وإذا كان الت

ولأن عقد التأمین البحري من العقود الطویلة أي لیس لفترة قصیرة جرى العرف على 

ینظم عقد«:أنه299كتابة هذا العقد وقد بین قانون التجارة البحریة الأردني في المادة 

لعقد لا یتم إلا بتوقیع الطرفین على للطرفین الاتفاق على جعل الكتابة لازمة لانعقاد، أي أن ا

.)1(وثیقة التأمین وبذلك نكون قد عدنا إلى القاعدة العامة أن العقد شریعة المتعاقدین

أي أن العقد یجب أن یكون مكتوبا ویثار »...التأمین خطیا وعلى نسختین أصلیتین

والجواب على ذلك إلى غالبیة في هذا المقام هل الكتابة للانعقاد أو الإثبات؟ التقلیديالسؤال 

)97(ونجد المشرع الجزائري قد أید الفكرة في نص المادة ،)2(الفقه یرى أن الكتابة للإثبات

.)3(من ق التأمین البحري

وإن كانت القوانین العربیة المختلفة قد اشترطت الكتابة إلا أن هذه الكتابة مشترطة -

.)4(للإثبات لا لانعقاد العقد

عقد التأمین البحري من العقود الملزمة للجانبین -ثانیا 

العقد الملزم للجانبین هو العقد الذي ینتج عنه التزامات في ذمة كل من طرفیه أي 

من 363والمادة 361وقد نصت علیها كل المادة .)5(المؤمن والمستأجر من جهة أخرى

ین الجزائري والتي أحالتنا من عقد التأم2مفهوم البحري مصري كما وقد نصت علیها المادة 

من القانون المدني عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو 619إلى المادة 

الغیر المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي أداء أخر في 

.یة أخرىحالة تحقق الخطر المبین في العقد وذلك مقابل أقساط أو أي دفوع مال

.17، ص 1992مصطفى كمال طه، التأمین البحري الضمان البحري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، -1

الإصدار الثالث، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار –لطیف جابر كوماني، القانون البحري، الطبعة الثانیة -2

.254، ص 2003الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

ین ویمكن إثبات التزام یثبت عقد التأمین البحري بوثیقة التأم«من قانون التأمینات الجزائري تنص على أنه 97المادة -3

.»الطرفین قبل إعداد الوثیقة بأیة وثیقة كتابیة أخرى لاسیما وثیقة الإشعار بالتغطیة 

.19، ص 2005مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -4

ائري، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دیوان المطبوعات خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجز -5

.22، ص 1994الجامعیة، الجزائر، 
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من هذه المادة نفهم أن الطرفان كلاهما یتحملان التزامات وواجبات مقابلة إذ یلتزم 

المؤمن أن یتحمل أثار الخطر المؤمن علیه وفي المقابل نجد التزام المؤمن له بدفع قسط 

التأمین وهذه الالتزامات التي یتحملها كل طرف في عقد التأمین البحري سنتعرض لها بأكثر 

من القانون التأمین 120إلى  108لشرح والتفصیل والتي نصت علیها المواد من من ا

البحري الجزائري وبهذا فإن سبب التزام كل طرف هو التزام الطرف الثاني، وكل طرف یعد 

.)1(دائنا ومدینا في الوقت نفسه

ویرد على ذلك بأن تحقق الخطر لا یعد شرطا لنشؤ التزام المؤمن بل هو شرط -

نفیذه، فتعلیق تنفیذ الالتزام على تحقق الخطر لا یفقد التأمین خاصیته التبادلیة، إذ أنّ التزام لت

المؤمن ینشأ فور انعقاد العقد، ویكون هذا الالتزام سببا لتحمل المستأمن لالتزاماته ألا وهي 

دفع قسط التأمین، ویضاف إلى ذلك أنّه في حالة عدم تحقق الخطر لا یمكن القول إن 

المستأمن لم یحصل على شيء لأنه على الأقل في هذه الحالة قد حصل على الأمن 

.)2(والطمأنینة

عقد التأمین البحري من عقود حسن النیة-ثالثا 

بحسن النیة في العقود مراعاة كل من العاقدین مصالح العاقد الآخر وطبیعة یقصد

تنفیذ لالتزامه بالطریقة التي اتفق الالتزام وعدم تعمد إلحاق الضرر به، وذلك بأن یكون ال

ذات المتعاقد :علیها الطرفان، وبذلك فحسن النیة في العقود مبدأ یجد مداه في حالتین هما

أو شخصه من جهة، وطبیعة الالتزام الذي ارتبط به، وبذلك فهو یقوم على أساسین اثنین؛ 

.ونزاهتهأساس نفسي، قوامه نیة العاقد، وأساس مادي قوامه شرف التعامل 

هو من المبادئ العامة التي تسود جمیع العقود، مع ذلك فإنّ لهذا ولأن مبدأ حسن النیة 

المبدأ معنى خاص في عقد التأمین البحري لأنه یقوم على حسن النیة المطلقة التي یجب أن 

، وقد أشارت نصوص القانون المدني في أكثر من )3(تكون أثناء تكوین العقد وخلال تنفیذه

من القانون المدني 148وع إلى ضرورة توفر حسن النیة في العقود، حیث نجد المادة موض

هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین دراسة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، -1

، ص 2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، :تخصص

72.

.20مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، مرجع سابق، ص -2

.255لطیف جبر كوماني، القانون البحري، مرجع سابق، ص -3



التأمينالأحكام العامة لعقد     :الفصل الأول

15

المصري توجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة، كما 

صریحا وواضحا فیما یخص هذا المبدأ وذلك بتنفیذ العقد طبقا 107یلاحظ أن نص المادة 

فهو یتطلب حق جانبي طرفي العقد مراعاة الإفصاح الكامل .حسن نیةلما اشتمل علیه وب

فرضت علیه بعض  إذعن كافة الحقائق الرئیسیة المتعلقة بالتأمین، وبالأخص المؤمن له، 

الجزائري 07-95من الأمر رقم 113ما ورد في المادة ذلك  الالتزامات عند التعاقد وتطبیق

ح غیر صحیح یقدمه المؤمن له عن سوء نیة على كل تصری بیترت«  علىالتي نصت 

.»...بخصوص حادث ما، سقوط لتأمین

ویبنى على هذا الاعتبار التزام المستأمن بأن یقدم إلى المؤمن بیانات صحیحة ودقیقة 

بحري 297نص المادة (في هذا الشأن یبطل العقد منهعن الخطر المؤمن منه، وكل كتمان 

كما یلتزم المستأمن بأن یمتنع عن كل ما شأنه تغییر ) يبحري مصر 347لبناني، المادة 

المخاطر المؤمن منها وأن یتخذ كل التدابیر المناسبة لمنع تحقق الأخطار أو الحد من 

.)1(الأضرار إذا وقع الحادث بالفعل

التأمین البحري عقد احتمالي دعق -رابعا 

مزایاه للطرفین غیر معلومة الثابت في عقد التأمین البحري أنّه عقد احتمالي، بحیث 

إنّما تترك لاحتمالات قد تحصل أو لا تحصل على خلاف العقود المحددة التي یعلم فیها 

ولقد أجمع معظم فقهاء التأمین على أنّ عقود التأمین ، )2(المتعاقدان مزایا العقد أثناء التعاقد

لك في طبیعة الخطر بصفة عامة وعقد التأمین البحري خصوصا أنه عقد احتمالي، ویكمن ذ

، وذلك بالنظر إلى )3(محل عقد التأمین البحري أنه غیر مؤكد الوقوع وغیر مستبعد الوقوع

میزات وأساسیات الوقوع الخطر كشرط لصحة المحل عقد التأمین على أنه احتمالي 

ولما كان التأمین یقوم على أمر .ومستقبلي وإلا اعتبر ركن المحل غیر صحیح والعقد باطلا

یر محقق هو احتمال تحقق الخطر، فإنّ هذا الخطر یصبح ركنا من أركان العقد لا قیام له غ

.)4(بدونه

، الإسكندریة،  2012مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، -1

  .23ص 

.255لطیف جبر كوماني، مرجع سابق، ص -2

.180، ص 1977أحمد عبد الحمید عشوش، القانون البحري اللیبي، الشركة العامة للنشر والتوزیع، لیبیا، -3

.22، مرجع سابق، ص 2005مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، -4
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إذ وفي السیاق نفسه سار المشرع الجزائري لما أورد عقد التأمین ضمن عقود الغرر، 

إذا كان الشيء المعادل محتویا ...«:من ق م ح هذه العقود كما یلي57عرّفت المادة 

بح أو خسارة لكل واحد من الطرفین على حسب حادث غیر محقق، فإنّ العقد على خط ر 

، وبهذا انتفى الحادث زالت صفة الغرر عن عقد التأمین، فإذا زالت هذه »یعتبر عقد غرر 

من الأمر رقم 43الصفة لم یعد محل التأمین صالحا للتأمین، وهذا ما نفهمه من نص المادة 

.المتعلق بالتأمینات95-07

التأمین البحري عقد إذعان دعق -خامسا 

إنّه تصرف یصدر عن إرادتین حرتین غیر معیبتین، وهو ما وقلنا في العقد تحدثنا 

یعني أن الإیجاب والقبول یصدران متطابقین وفق ما اتجهت إلیه أرادتا طرفي العقد حتى 

.یتحقق الأثر الذي أراده، أي أنّه یوجد تكافؤ بین أطراف العقد

حدث أن یذعن أحد الأطراف ویقبل شروطا یضعها الطرف الآخر، ویحدث أیضا كما ی

.أن یقبل أحد الأطراف بعقد ینظمه الأفراد لم یترك له فرصة للمناقشة فیه

وأیضا إذا كانت العقود مطبوعة كنماذج تعرض على أحد المتعاقدین الذي لا یملك سلطة 

.عقد أو یرفض التوقیع فیطلق علیها اسم عقود الإذعانالمفاوضات في تعدیله وما علیه إلا أن یوقع ال

عقد التأمین البحري نجد فیه من خصائص عقود الإذعان، ذلك لأنه یتضمن إن 

شروطا لا یحق للمؤمن له المناقشة بشأنها، وما علیه إلا أن یقبلها أو یرفض التعاقد من 

شروطا والتزامات لا تجوز أنّ العقد برمته یكون مطبوعا مسبقا ویتضمننجد وكذلك . أصله

المناقشة فیها، بمعنى أن العقد یعرض على المؤمن له وما علیه إلا التوقیع بعد ملأ الفراغات 

.)1(مثل اسم المؤمن له، ونوع البضاعة وقیمة القسط

.من التقنین البحري المصري والتي تؤید ما سبق ذكره588وهذا ما نصت علیه المادة 

تأمین في الواقع بعد مناقشة حرة من الطرفین لشروطه، بل أن بحیث لا یبرم عقد ال

شركات التأمین وهي قویة بمركزها الاقتصادي تفرض على المستأمنین شروطها في وثیقة 

مطبوعة ولا یملك هؤلاء الآخرون إلا قبولها دون أیة مناقشة، ولهذا كان عقد التأمین البحري 

وإذا تضمن العقد شروطا تعسفیة ومجحفة .محدودةعقد إذعان وكانت الحریة التعاقدیة فیه 

لموسوعة التجاریة والمصرفیة، المجلد السادس، عقود التأمین من الناحیة القانونیة، الطبعة الثالثة، محمود الكیلاني، ا-1

.222-221، ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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المؤمن (في حق المؤمن له جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن 

110م المصري والتي تقابلها المادة .م.ق 149المادة (منها وفقا لما تقضي به العدالة ) له

.)1()من القانون المدني الجزائري

من القانون المدني على جملة 622ري في هذا السیاق في المادة نصّ المشرع الجزائ

من الشروط التعسفیة التي یمكن للمؤمن أن یدرجها في العقد واعتبرها باطلة ونصّ في آخر 

.المادة على أنّ هذه الشروط لم تأتِ على سبیل الحصر

التي جاء فیها من القانون المدني 625من الحمایة التي جاء بها المشرع المادة نجد -

أن یكون ذلك لمصلحة باطلا كل اتفاق یخالف النصوص الواردة في هذا الفصل إلا نیكو «

."المؤمن له أو لمصلحة المستفید

إلا أنّ هناك رأي مخالف لخاصیة الإذعان في عقد التأمین البحري سبق وأن أثاره -

:ذا الوصف بدأ یتلاشى لسببینأنّ مثل هبقوله"Ripert"أحد أكبر الفقهاء وهو العمید ربیر 

أن عقد التأمین البحري یتم بین أصحاب سفن وبین شركات تجاریة وهم على –1

.درایة تامة بشروط العقد

الطابع الدولي تخوفا من آثار المنافسة والعمل على الاحتفاظ بالعملاء كي لا –2

قلیل من الشروط التي لیست یلجؤوا إلى مؤمنین أجانب، فهذا الطابع یجبر المؤمنین على الت

.)2(لصالح المؤمن لهم

كما أن المؤمن له، له سمسار مختص یبحث ویختار من المؤمنین من یقدم أحسن العروض 

لصالح موكله مما یعید التوازن بین مركزي الطرفین، والذي یجعل صفة الإذعان تقل وطأتها في 

ن طریق إبرام عقد السمسرة مع المؤمن، هذا العقد، وذلك بفضل المهام التي أسندت للسمسار ع

ویوقع هذا الخیر على الوكالة الممنوحة للسمسار والتي تدون بها جمیع العملیات المراد من 

:السمسار القیام بها أو ما یعبر عنها بمهام السمسار وهي على وجه الخصوص

بالأرقام مهمة دراسة الأخطار والاتفاقیات المختلفة وتقدیم للمؤمن دراسة وافیة-

.والإحصائیات عن مختلف العروض المطروحة

.421، ص 1990مصطفى كمال طه، القانون البحري الجدید، دار الجامعة الجدیدة للنشر، بیروت، -1

لتأمین البحري على السفینة، رسالة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، مهري محمد أمین، ا-2

.18–17، ص ص 2002–2001الجزائر، -بن عكنون
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.مهمة طلب التأمین وهي المهمة الرئیسیة للسمسار وذلك بعد دراسة السوق-

التصریح بالحادث، (مهمة مساعدة المؤمن له في حال وقوع الخطر المؤمن منه -

.)1()متابعة إجراءات التعویض قبول عروض التعویض

حري عقد تعویضيالتأمین الب دعق -سادسا

یهدف التأمین البحري إلى تعویض المؤمن له عن الأضرار التي لحقت به أثناء وقوع 

من قانون التجارة البحریة الأردني إلى هذه الصفة عندما نصت 325الخطر أشارت المادة 

أي أنّه عقد تعویض عن )2(على ذلك بأنه یتحتم أن یكون التأمین البحري عقد تعویض

مادیة اللاحقة بمال المؤمن له نتیجة تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك في حدود الخسائر ال

الضرر دون أي تجاوز، حتى لا یخرج عقد التأمین البحري عن طبیعته القانونیة المتمثلة في 

الصفة التعویضیة، وصولا إلى إثراء بلا سبب للمؤمن له على حساب المؤمن وفقا للقواعد 

.)3(العامة

من قانون التجارة البحریة المصري التي نصت على 322ته نص المادة وهذا ما أكد

أنّه یتحتم أن یكون الضمان البحري عقد تعویضي على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا یجوز 

أن یجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في الحالة المالیة أحسن من التي كان علیها 

.»لو لم یقع الطارئ

من قانون التأمین 114هذه النقطة القانونیة في نص المادة جزائريالمشرع النظم

تعوض الأضرار «:التي نصت على أنه07-95المعدل بالأمر رقم 80/09الجزائري رقم 

أو الخسائر في حدود التلف الحاصل ما عدا الحالات التي یحق فیها للمؤمن له اختیار /و

.»من هذا الأمر143و 134و 115التخلي، وفقا لأحكام المواد 

وبذلك یكون المشرع الجزائري واضحا في النص القانوني المذكور أعلاه مبینا لحقوق 

المؤمن له في الحصول على التعویض وذلك في حدود الخسارة المادیة التي لحقت به 

كما كقاعدة عامة أو الحصول على تعویض الكامل في حالة اختیاره التخلي وذلك كاستثناء،

1 - Jean BIGOT et Daniel LANGE, Traité de droit des assurances, la distribution de

l’assurances، Tome 2, L.G.D.J, Paris, 1999, p 329 – 331.

.250، ص 1998عادل علي المقدادي، القانون البحري، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -2

،  2006مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، الطبعة الأولى، دار المنشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -3

  .395ص 
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لا یجوز لأي كان الاستفادة من مبلغ «من القانون المدني الجزائري 95ادة نصت الم

من ق م ج لا یلتزم المؤمن في تعویض المؤمن له 623التأمین إذا لم یلحقه ضرر المادة 

.»...إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر

التأمین البحري عقد تجاري دعق -سابعا 

تبر من العقود المتعلقة بالتجارة البحریة فإنّه بالاستناد بما أنّ عقد التأمین البحري یع

، یعتبر عقد تجاري لأنه بحسب 1966من قانون التجارة الأردني لسنة 7الفقرة د من المادة 

المادة المذكورة اعتبرت سائر العقود المختصة بالتجارة البحریة أعمالا تجاریة، وعلیه فعقد 

.)1(التامین البحري یعتبر تجاریا

أما بالنسبة للمستأمن فإنّه لا یكون تجاریاً إلاّ إذا كان تابعا لعمل تجاري تطبیقا لنظریة 

الأعمال التجاریة بالتبعیة، فإذا لم یكن تابعا لعمل تجاري كما لو تعلق الأمر بالتأمین على 

.)2(سفینة نزهة أو على أمتعة مسافر، انتفت عن العقد صفته التجاریة

من )2(المادة الثانیة فنجد لا من المشرع المصري واللبناني،اتبع نفس المسار ك

جمیع عقود التأمین من الأخطار والعقود المتعلقة «أنّ  صتنّ التقنین التجاري المصري 

.»بالتجارة البحریة تعتبر عقود تجاریةّ 

قة من التقنین التجاري اللبناني التي تدعم الفكرة الساب7والشيء نفسه بالنسبة للمادة 

.)3(الذكر

عملا تجاریا     )4(من القانون التجاري)3(أما المشرع الجزائري فتعتبر المادة الثالثة 

في أنّ التأمین البحري یكون عملا تجاریا بحسب  ككل عقد یتعلق بالتجارة البحریة، ولا ش«

مین شك أیضا في أن التأ ولا» كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة –شكله 

البحري یكون عملا تجاریا بالنسبة للمؤمن الذي یسعى إلى الربح من خلال قیامه بعملیات 

.التأمین

.69، ص 1996شرح القانون التجاري الأردني، الجزء الأول، عمان، فوزي محمد سامي،-1

.423مصطفى كمال طه، القانون البحري الجدید، مرجع سابق، ص -2

.21مصطفى كمال طه، التأمین البحري، الضمان البحري، مرجع سابق، ص -3

الذي یتضمن القانون 1975مبر سبت26المؤرخ في 1395رمضان الموافق ل 20المؤرخ في 75/59أمر رقم -4

دیسمبر 11مؤرخة في 77، ج ر عدد 1996دیسمبر 09المؤرخ في 96/27التجاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 

1996.
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من الأمر )4(من القانون التجاري حیث عدلت بموجب المادة )2(أما المادة الثانیة 

كل عقود التأمین والعقود الأخرى المتعلقة «وجاء في الفقرة الرابعة منها 27-96رقم 

عددت الأعمال التجارة بحسب الموضوع )2(والملاحظ أنّ المادة .»...ارة البحریةبالتج

من القانون نفسه التي عددت الأعمال التجاریة بحسب الشكل، )3(عكس المادة 

عملا تجاریا بحسب الشكل 1996فالمستخلص أن عقد التأمین البحري كان قبل التعدیل في 

المادة الثالثة، ثم أصبح عملا تجاریا بحسب الموضوع سبب شمولیة العبارة المنصوصة في 

.)1(بموجب المادة الثانیة وإدراج التأمین البحري ضمن تعدادها

08-93من القانون نفسه المعدلة بالمرسوم التشریعي رقم 544وهذا ما تضمنته المادة 

كلها أو یحدد الطابع التجاري لشركة إمّا بش«:والتي تنص1993أبریل 25المؤرخ في 

كما اشترط القانون الخاص أن تأخذ شركات التأمین شكل شركات .»...موضوعها

الجدید 07-95من الأمر رقم 215المساهمة أو في شكل تعاضدي، حیث نصت المادة 

المتعلق بالتأمینات على أنّه تخضع شركات التأمین أو إعادة التأمین في تكوینها إلى القانون 

:الشكلینالجزائري وتأخذ أحد 

.شركة ذات أسهم-

.شركة ذات شكل تعاضدي–

والتأمین البحري یدخل ضمن نشاطات مقاولات التأمین لأنه یتخذ شكل شركة فهي 

.)2(مقاولة تجاریة ومنه فالتأمین البحري تجاري

المطلب الثاني

إبرام عقد التأمین البحري

ممثلي الطرفین أو بینهما مباشرة، یبرم عقد التأمین البحري بعد سلسلة من اللقاءات بین

ویعد مفاوضات یعرض من خلالها كل منهما تطلعاته وأسبابه على نحو قد تلتقي فیه إرادتا 

الطرفین وینشأ العقد، ولهذا علینا أن نشیر أن العقد لا یمكن أن یبرم إلا بوجود طرفیه، وعقد 

ر العقود، ولا یتم إلا بعد إجراءات یخضع لجهة انعقاده للقواعد العامة كسائ)البحري(التأمین 

متتالیة بحسب الأركان القانونیة التي یجب أن تتوفر ودراسة التفاصیل والشروط الخاصة بكل 

.24-22مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص ص -1

.21–20سماح محمودي، مرجع سابق، ص ص -2
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، كما یتوجب توضیح أهمیة الكتابة في هذا العقد باعتبارها وسیلة فعالة )الفرع الأول(ركن 

).الفرع الثاني(تسمح بإثبات وتأكید وجود العقد 

ولالفرع الأ 

كیفیة إبرام عقد التأمین البحري

كما هو الحال في جمیع العقود فإنّ لعقد التأمین البحري أطرافا یتولون مهمة إنشائه 

، ویستوجب لإبرام هذا العقد مجموعة من الشروط أو الأركان مثله مثل غیره من )أولا(

رابطة قانونیة بین طرفین العقود، فهو أیضا تحكمه أحكام النظریة العامة للالتزامات باعتباره 

).ثانیا(مصدرها العقد 

أطراف عقد التأمین البحري –أولا 

طرفا عقد التأمین البحري هم المؤمن من جهة والمؤمن له من جهة أخرى، والمستفید، 

والغالب أن یبرم العقد بینهم، لكن قد یتدخل في إبرامه طائفة من الوسطاء هم سماسرة التأمین 

.لحساب المؤمن أو لحساب المؤمن له أو لحسابهما معاالبحري، یعملون 

المؤمن -أ  

هو الشخص الذي یتحمل نتیجة الخطر الذي یصیب المؤمن له بمقتضى عقد التأمین، 

.)1(وهو الضامن الذي یقف إلى جانب المستفید من العقد باعتباره المتضرر من وقوع الخطر

متخصصة بالتأمین البحري )2(كاتویتولى التأمین البحري في الوقت الحاضر شر 

السفن، البضاعة (بسبب ضخامة نفقات المخاطر التي تتعرض لها الأموال المؤمن علیها 

فإن المؤمن یتخذ شكل شركات لقدرتها على تجمیع الأموال الضخمة لتحمل أخطار )المنقولة

حقق الخطر ، إذ تقوم بتعویض المستأمن في حالة وقوع الحادث أو ت)3(الملاحة البحریة

.)4(المبین والمتفق علیه في العقد

فكما سبق وأن ذكرت ذلك أنه یتم عقد التأمین البحري مباشرة بین شركة التأمین 

شركات المساهمة المرخص لها :والمؤمن له أو عن طریق وسطاء ویقصد بشركة التأمین

.223محمود الكیلاني، مرجع سابق، ص -1

-95من الأمر رقم 203یقصد من لفظ الشركة المؤسسات وتعاضدیات التأمین وإعادة التأمین، طبقا لنص المادة -2

.المتعلق بقانون التأمین07

.252عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص -3

.424مصطفى كمال طه، القانون البحري الجدید، مرجع سابق، ص -4
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من القانون المصري 17مزاولة عملیات التأمین أو إعادة التأمین وهذا ما نصت علیه المادة 

من القانون 5بشأن الرقابة والأشراف على التأمین، كما نصت المادة 1981لسنة 10رقم 

أنه لا یجوز لشركة التوصیة بالأسهم والشركة ذات المسؤولیة المحدودة أن تتولى :نفسه

.أعمال التأمین

جماعة تضم كما قد یباشر التأمین البحري جمعیات تأمین تبادلي ویقصد بها كل

أشخاصا معرضین لأخطار مماثلة یتعهدون فیما بینهم بتعویض الضرر الذي یلحق أحدهم 

عند تحقق الخطر من مجموع الاشتراكات المدفوعة منهم وقد لقى هذا النوع من التأمین 

انتشارا كبیرا في مجال التأمین البحري في انجلترا وخاصة بالنسبة لملاك السفن، ففي انجلترا 

Protectionمعظم ملاك السفن في جمعیات تسمى بنوادي الحمایة والتعویض ینظم

Indemnity)1(.

أما المشرع الجزائري فسار في الطریق نفسه الذي مشى فیه المشرع المصري 

والانجلیزي حیث نجد أن شركة التأمین تتخذ شكلین سواء شركة ذات أسهم أو شركة ذات 

.المتعلق بالتأمین95/07من الأمر رقم 215شكل تعاضدي وذلك طبقا لنص المادة

ذات الأسهمشركة-1

فهي تؤسس بحسب القوانین الوطنیة وذلك بالنظر إلى أهمیة هذه الشركات والتنمیة 

الاقتصادیة الوطنیة وكذلك لما ترصده من أموال ضخمة، ولما تجسده شركات التأمین 

لك قررت العدید من الدول من خلال المساهمة الصدارة في سوق التأمین البحري، ولذ

تشریعاتها أن تحدد لشركات التأمین التجاریة شكل شركة مساهمة وهذا ما جسده المشرع 

المعدل والمتمم للأمر رقم 08/09من قانون التأمین رقم 215الجزائري في نص المادة 

ها إلى تخضع شركة التأمین أو إعادة التأمین في تكوین«التي نصت على أنه 95-07

.)2(»...شركة ذات الأسهم-1:القانون الجزائري وتخضع أحد الشكلین الآتیین

وشركة التأمین التعاضدیةالجمعیات-2

یقوم هذا النوع من شركات التأمین البحریة على أساس التعاون أي التأمین التبادلي بین 

نفس الخطر، إلا أن هذا مجموعة من المؤمن لهم تجمعهم مهنة أو نشاط واحد ویخشون من 

.29بندق، التأمین البحري، مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه، وائل أنور-1

.27–25محمودي سماح، مرجع سابق، ص ص -2
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النوع من الشركات هدفها مدني غیر محقق للربح ویتم تأسیس هذا النوع من الشركات 

بموجب عقد تأسیس بین أعضائها ملتزمین بدفع اشتراكات سنویة للتعویض عن الخسائر في 

د حالة وقوع الخطر وهذه الشركة تشبه إلى حد بعید نوادي الحمایة والتعویض التي كان یعتم

وأخذ به )1(المیلادي19علیها ملاك السفن في انجلترا من حیث المبدأ الذي ظهر في القرن 

المتعلق بالتأمین في فقرتها الثانیة على 95/07من الأمر 215المشرع الجزائري في المادة 

أنه تخضع شركات التأمین أو إعادة التأمین في تكوینها إلى القانون الجزائري وتأخذ أحد 

04-06شركة ذات شكل تعاضدي، وتم تعدیل هذه المادة بالأمر رقم -2:ین الآتیینالشكل

مكرر والتي تحدد الحد الأدنى للمنخرطین بأن لا یقل عددهم 215للقانون نفسه في المادة 

.منخرطا5000عن 

المؤمن له - ب

التأمین الذي یتقدم بطلب )الاعتباري(یقصد بالمؤمن له الشخص الطبیعي أو المعنوي 

ویتعهد له یؤدي الالتزامات المقابلة لالتزم المؤمن وهو الشخص الذي یصدر باسمه عقد 

.)2(التأمین البحري

ویشترط لصحة التأمین البحري أن یكون للمستأمن مصلحة مشروعة مباشرة أو غیر -

لما مباشرة في عدم تحقق الخطر والمحافظة على الشيء المؤمن علیه، ولولا هذه المصلحة 

فقد المستأمن شیئا في حالة وقوع الخطر المؤمن منه ولا ثراء من جراء الحادث فیصبح 

البحري المعدل الجدید على 345التأمین نوعا من المقامرة أو الرهان وفي ذلك تتولى المادة 

یجوز أن یكون طرفا في عقد التأمین أو مستفیدا منه إلا من كانت له مصلحة في  لا« أنه 

.)3(»الخطر عدم حصول

من قانون التجارة البحریة بأنه یجب أن 274/1كما یقضي المشرع الفرنسي في المادة 

.»یكون محلا للتأمین كل مصلحة مشروعة بما في ذلك الربح المتوقع 

:وعلى ذلك یجب أن تكون

).ذات قیمة مالیة(المصلحة التأمینیة اقتصادیة -

، 2009بهاء بهیج شكري، التأمین البحري في التشریع والتطبیق، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -1

  .49-47ص ص 

.52بهاء بهیج شكري، المرجع نفسه، ص -2

.27–26طه، التأمین البحري والضمان البحري، مرجع سابق، ص ص مصطفى كمال-3



التأمينالأحكام العامة لعقد     :الفصل الأول

24

.لفة للنظام العام والآداب العامةأن تكون المصلحة مشروعة وغیر مخا-

أن تتوفر المصلحة وقت انعقاد العقد فهذا شرطا لانعقاد عقد التأمین البحري وأن -

تبقى ساریة طوال فترة سریان عقد التأمین وحتى وقع الخطر فإذا تخلفت المصلحة وقت 

ام ویجوز لكل ذي انعقاد العقد وقع العقد باطلا بطلان مطلق ویتعلق البطلان من النظام الع

.)1(مصلحة التمسك به

95/07من الأمر 93وهذا ما تبناه المشرع الجزائري من خلال ما نصت علیه المادة 

یمكن كل شخص له فائدة مباشرة أو غیر مباشرة في حفظ مال أو اجتناب وقوع «:على أنه

.»خطر أن یؤمنه كباقي ذلك الفائدة المرجوة منه 

إبرام عند التأمین البحري لحساب مكتتب عند التأمین أي المؤمن والغالب أن یكون -

له فهو المستفید من هذا العقد، كما یمكن أن یتم عقد التأمین لفائدة أو مصلحة شخص غیر 

.معین أي أن العقد یتم باسم المؤمن ولكن المستفید شخص آخر لا یظهر اسمه في العقد

المستفید - ج

غیر معین في التأمین على البضائع حیث قد تكون هذه ونجد التأمین لمصلحة شخص

البضاعة المشحونة محلا لبیوع متعاقبة أثناء نقلها بواسطة سند الشحن بحیث یستحیل معرفة 

وقت إبرام العقد من یكون مالكا للبضاعة وقت الخطر ووقوع الحادث، ومن ثم تحرر وثیقة 

.یقة مع سند الشحنالتأمین لمصلحة شخص غیر معین وتتداول هذه الوث

وهذا النوع من التأمین یظهر بوجه خاص فیما یتعلق بوثائق التأمین المفتوحة، أو 

العائمة أو وثائق الاشتراك وأجاز مثل هذا التأمین كلا من المشرع المصري في المادة 

من قانون التأمین والتي تنص94من القانون البحري والمشرع الجزائري في المادة )2(343/2

یمكن إبرام عقد التأمین لحساب مكتتبه أو لحساب شخص آخر معین أو لحساب من « على 

سیكون له الحق فیه وفي هذه الحالة الأخیرة یعتبر الشرط تأمینا لفائدة مكتتب وثیقة التأمین 

.»واشتراطا لمصلحة الغیر في فائدة المستفید من هذا الشرط 

.31مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، مرجع سابق، ص -1

.425مصطفى كمال طه، التأمین البحري الجدید، مرجع سابق، ص -2
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:وسطاء التأمین - د

أمین طرفا أساسیا في نظام التأمین وإن لم یكن طرفا في عقد التأمین، یعتبر وسیط الت

فالوسطاء هم صلة الوصل بین المؤمنین والمؤمن لهم ویشكلون الجهاز الفعال الذي یحقق 

ه كما یمكن أن یتصرف للمؤمن قانون الأعداد الكبیرة في الأخطار التي یأخذها على عاتق

تلقي أقساط التأمین البحري باسم ولحساب المؤمن كمحام لصالح شركة التأمین فیقوم ب

وتحریر شهادات التأمین ودفع البدلات وادارة الطعون ومن مهام الوسیط الأكثر أهمیة ي أن 

یكون على تواصل دائم بجمیع المؤمنین لهم الذین لهم رغبة في ابرام عقود المستقبلیة  تأمین 

)1(بینهم وذلك یتعلق بأقساط التأمینمع المؤمن وتوزیع المخاطر المؤمن منها فیما 

2.مجموعة وكلاء التأمین–1:وینقسم الوسطاء إلى مجموعتین هما، هالمعروضة علی

.)2(مجموعة السماسرة–

Insuranceفوكیل التأمین * Agent هو وكیل عن المؤمن یتصرف باسم المؤمن

.ونیابة عنه

Insuranceأما السمسار * Brokerالذي یقدم النصح لطالب التأمین فهو الشخص

وهو المؤمن له وینوب عنه في التفاوض مع المؤمن في إبرام عقد التأمین وتحدید شروطه 

.وتجدیده وغیر ذلك من الأعمال التي تتعلق في مصالح عمیله

Insuranceوكلاء التأمین –1 Agents:

ركة التأمین ضمن الذي ینوب عن ش)الاعتباري(وهو الشخص الطبیعي أو المعنوي 

من القانون العراقي لتنظیم أعمال 02الحدود المخولة له من قبل الشركة، وقد عرفته المادة 

الشخص المجاز من الدیوان والذي تعتمد إحدى شركات التأمین العاملة  في «التأمین بأنه

العراق كممارسة أعمال التأمین نیابة عنها أو عن أحد فروعها، ویشمل ذلك الشخص

من القانون اللبناني لتنظیم )38(كما عرفته الفقرة الثانیة من المادة »الطبیعي والمعنوي 

الشخص الطبیعي والمعنوي الذي تربطه بإحدى الهیئات الخاضعة لهذا «هیئات التأمین بأنه 

.)3(»القانون وكالة ضمان شرط أن لا یتقاضى راتبا منها وألا یكون مستخدما لدیها 

1-Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL ,Traité de droit maritime, LGDJ, Paris,2006,p825.

باهي زواویة، الوثیقة العائمة في التأمین البحري على البضائع، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون البحري، كلیة -2

.43، ص 2012–2011الحقوق، جامعة وهران، 

.53بهاء بهیج شكري، مرجع سابق، ص -3
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من قانون التأمین على وسطاء التأمین 252ع الجزائري فقد نص في المادة أمّا المشر 

»یعد وسطاء التأمین في مفهوم هذا الأمر، الوكیل العام للتأمین وسمسار التأمین «:بقوله

«من القانون نفسه، والتي تنص على أنّ       253كما قام بتعریف الوكیل العام في المادة 

ن شخص طبیعي یمثل شركة أو عدة شركات للتأمین بموجب عقد التعیین الوكیل العام للتأمی

.»...المتضمن اعتماده بهذه الصفة

)من قانون التأمین255نص المادة (وقد نظم المشرع طریقة عمله وحقوقه وواجباته 

عقد (الناتجة عن عقد الوكالة الذي تقوم بإعداده جمعیة شركات التأمین أو إدارة الرقابة 

وینتهي هذا العقد سواء بإرادة كلا .من قانون التأمین254طبقا لنص المادة )جينموذ

الطرفین أو أحدهما، وفي هذه الحالة إن تم الفسخ من طرف واحد یحق للطرف المغبون 

.من قانون التأمین256المطالبة بالتعویض، وذلك طبقا لنص المادة 

Insuranceسماسرة التأمین –2 Brokers

من القانون اللبناني لتنظیم أعمال 38فقرة الأولى من المادة الالتأمین عرّفته سمسار 

هو كل شخص طبیعي أو معنوي یعمل حصرا في حقل وساطة الضمان ویقدم «التأمین 

ویستدل من هذا التعریف أن السمسار ینوب عن ،»النصح للمضمون ویعمل لمصلحته 

أمین المناسب لمتطلبات العمیل والتفاوض مع المؤمن له في دراسة طلب وتحدید غطاء الت

المؤمن في مراحل إبرام العقد ومرحلة تسویة الخسارة المترتبة عن وقوع الحادث المؤمن 

.)1(منه

وعلى خلاف وكیل التأمین الذي یكون شخص طبیعي فالسمسار یمكن أن یكون 

من 259ة الماد(شخص طبیعي أو شخص معنوي، ویمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط 

وعلیه، یخضع سمسار التأمین للتسجیل في السجل التجاري ویخضع ).07-59الأمر رقم 

فیجب على .بذلك للالتزامات التجاریة، وكذا لأحكام الوكالة، فترتب علیه واجبات تجاه موكله

السمسار أن یتقید بتعلیمات موكله لم یقتنع بصحتها، غیر أنه من واجبه تحذیره حین یرى أن 

.)2(ه التعلیمات لیست مناسبة لإنجاز العملهذ

.56بهاء بهیج شكري، المرجع السابق، ص -1

.33مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص -2
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أركان عقد التأمین البحري–ثانیا 

إنّ عقد التأمین البحري في نطاقه العام یحتاج إلى أركانه القانونیة من تراضي ومحل 

ویستوجب كل ركن قانوني شروط والتي تختلف باختلاف .وسبب كغیره من العقود لانعقاده

.كل ركن

ركن التراضي –أ 

كتسي هذا الركن أهمیة بالغة في مرحلة إنشاء وتكوین العقد وتحدید مدى اتفاق ی

.الأطراف المتعاقدین في إبرام العقد، أي مدى صحة مرحلة التفاوض بشأن هذا العقد

ویتحقق التراضي باقتران إرادتین متطابقتین، وأن تتجها إلى إحداث أثر قانوني، وأنّ 

قه في إنشاء الشركات تترتب على اتفاقهما، فطبقا لنص التراضي یتم بإیجاب وقبول یطاب

مدني جزائري یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین 59المادة 

.دون الإخلال بالنصوص القانونیة

مصدر الإیجاب المؤمن (وبالنظر إلى التراضي كنتیجة حتمیة لتلاقي إرادة الموجب 

وتعرف هذه العملیة )تطابق(ومدى صحة تقابلهما )مصدر القبول المؤمن(القابل ، بإرادة )له

كما انه .بالتعبیر عن الإرادة، وذلك بعد اكتمال التفاوض على العناصر الأساسیة للعقد

یحصل القبول في عقود الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل 

ق م ج قد أوجبت القواعد الخاصة للعقد أن یتم ارتباط 70مناقشة فیها طبقا لنص المادة

الإیجاب بالقبول في مجلس العقد، غیر أنّ عقد التأمین البحري قد خرج عن هذه القاعدة 

یعكف على دراسة الخطر المعروض علیه لمعرفة أن العامة، إذ یتطلب الأمر من المؤمن 

ومن أجل أن یبقى إیجاب طالب .قبولهدرجة تحمله للأضرار، مما یجعله یتریث في إصدار 

التأمین قائما، فقد جرى التعامل أن یقوم المؤمن بإصدار ما یعرف بالإشعار بالتغطیة 

Cover note أو ما یسمى أیضا بالمذكرة المؤقتة لحین اتخاذ القرار النهائي بقبول التأمین ،

.)1(أو رفضه

.53، الجزائر ص 2007إدریس فاضلي، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، قصر الكتاب، -1
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فین المتعاقدین، بل یجب أن تتوفر ولا یكفي لقیام ركن التراضي حصول اتفاق بین الطر 

في هذا العقد شروط صحته ویجب أن یصدر الإیجاب والقبول عن ذي أهلیة وسلامة الإرادة 

.)1(بما یشوبها من عیوب كالغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال

أهلیة التعاقد-1

اشر تعرّف الأهلیة بأنها صلاحیة الشخص لأن تكون له حقوق أو علیه حقوق وأن یب

بنفسه الأعمال القانونیة والقضائیة المتعلقة بهذه الحقوق، ویعتبر كل شخص أهلا للتعاقد ما 

لم تسلب أهلیته أو یحد منها بحكم قضائي ویقع عبء إثبات عدم الأهلیة على من یدعیه 

فسه الأعمال القانونیة وهي صلاحیة الشخص أن یباشر بن-أهلیة أداء :والأهلیة نوعان

.)2(أما أهلیة الوجوب فهي صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزاماتوالقضائیة،

فإذا یشترط لصحة ركن التراضي تمتع كلا الطرفین بعقد التأمین البحري بأهلیة، فأول 

سنة حسب 19شرط قانوني یستوجب في المتعاقدین هو بلوغ سن الرشد القانوني المحدد بـ 

ني الجزائري، أما إذا كان أحد المتعاقدین أو كلاهما شخصا من القانون المد40نص المادة 

فیجب اكتسابه للشخصیة القانونیة الاعتباریة من أجل التصرف )المؤمن والمؤمن له(معنویا 

في الحدود اللازمة لتحدید الغرض الذي أنشأت من أجله، والذي یتبین من خلال عقد تأسیس 

، إذ )شركة تأمین بحري(كان شخصا معنویا الشخص المعنوي خاصة بالنسبة للمؤمن إذا

)الاعتماد(یستلزم لتكوینها واكتسابها واستیفاءها على الشروط القانونیة الشكلیة خاصة 

والموضوعیة، وذلك في امتلاكها القدرات المالیة اللازمة لمباشرة النشاط خصوصا في التأمین 

صوص علیها في المواد المتعلقة والمن.)3(البحري لما تتطلب من إمكانیات مادیة كبیرة

بالفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون التأمین الجزائري المتعلقة 

.بتنظیم ومراقبة نشاط التأمین

السن والجنون والعته والسفه :كما یجب أن تخلو هذه الأهلیة من عوارض الأهلیة وهي

الإیجاب والقبول أن یكون بالغا وغیر فاقد لا بدّ للشخص الذي یصدر عنه إذ والغفلة، 

للتمییز لصغر سنه أو عته أو جنون، ویكون كل من بلغ سن التمییز دون سن الرشد، أو بلغ 

.614بهاء بهیج شكري، مرجع سابق، ص -1

.73إدریس فاضلي، مرجع سابق، ص -2

.126، ص 2006ر الكتاب، الجزائر، عبد الحلیم كمون، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قص-3
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سن الرشد وهو ذو غفلة ناقص الأهلیة، ویخضع هؤلاء لأحكام الولایة أو الوصایة كما وردت 

.)1(الشروط بشأنها في القانون

صحة إرادة المتعاقدین-2

بعد التأكد من استوفاء الشروط القانونیة الخاصة بالأهلیة القانونیة لكل من المتعاقدین، 

لابدّ من التطرق إلى صحة إرادة المتعاقدین وقت إبرام العقد، وذلك بأن تكون إرادتهما غیر 

لانعدام النصّ )القانون المدني(مشوبة بعیب من عیوب الإرادة، وبالرجوع إلى القواعد العامة 

جاءت محددة لكل عیب من 91إلى  81علیها في قانون التأمین الجزائري، فإنّ المواد من 

.عیوب الإرادة وشروطه وجزائه

یشترط أن یكون الرضا صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة أن تكون إرادة الطرفین خالیة إذ 

.)2()الإكراه، الخلط، التدلیس، الاستغلال(من جمیع عیوب الرضا 

ا تتحقق هذه الحالات في عقود التأمین وخاصة بالنسبة للمؤمن له إذ أنه یتعاقد وقل م

مع شركة یصعب في الواقع تصور الإكراه والتدلیس وما شابههما من جانبها فقد تقع شركة 

التأمین في الغلط بحسن النیة أو سوء النیة من خلال البیانات التي یقدمها المؤمن له وقت 

.)3(المتعلقة بالخطرإبرام عقد التأمین 

الغلط وهم یقوم في ذهن المتعاقد فیصور له الأمر على غیر حقیقته ویدفعه إلى 

مدني جزائري في الغلط 81التعاقد، وما كان لیتعاقد لو علم الحقیقة وقد اشترطت المادة 

.)4(الذي یعیب الإرادة ویعجل العقد قابلا للإبطال أن یكون جوهریا

ل وهم تلقائي یقع فیه أحد المتعاقدین أثناء إبرامه للعقد مما یجعله یعتبر ك ذافالغلط إ

یتصور الشيء على غیر حقیقته والذي یتجسد في عقد التأمین البحري فیما یسمونه فقهاء 

").واجب التصریح"التأمین 

محمود الكیلاني، الموسوعة التجاریة والمصرفیة، المجلد السادس، عقود التأمین من الناحیة القانونیة، مرجع سابق، -1

  .137ص 

مقامرة عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغرر عقود ال-2

.1186، ص 1964والرهان والمرتب مدى الحیاة وعقد التأمین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

.56،   ص 2007حدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، -3
.76فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص -4
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كما یعد هذا الغلط في عقد التأمین البحري مساسا بمبدأ حسن نیة هذا العقد والذي 

.)1(م المیزات القانونیة المعروف بها كما سبق الذكریعتبر من أه

والطرق الاحتیالیة التدلسیة في عقد التأمین البحري متعددة وأكثر صورة تجسیدا -

لعیب في التدلیس كوضع المؤمن له تعریفات على أغلفة البضاعة المؤمن علیها على غیر 

لغ حدا من الجسامة والتأثیر على طبیعتها الحقیقیة بحیث تكون هذه الوسیلة الاحتیالیة تب

صحة إرادة المؤمن مما یجعل الأثر القانوني المترتب عن هذا التدلیس قابلیة العقد للإبطال 

.)2(لمصلحة الطرف المتضرر

من ق م ج على أنه، یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت 86حیث تنص المادة 

ئب عنه، من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النا

:إذ أنه لكي یتم أن یقع عیب التدلیس یجب أن تتوفر بعض الشروط»الطرف الثاني العقد 

.استعمال طرق احتیالیة بقصد التضلیل–1

.أن تحمل هذه الطرق إلى التعاقد–2

.)3(...الما بهاأن تكون صادرة عن المتعاقد الأخر وأن یكون ذلك المتعاقد ع–3

إذا رجعنا إلى )المدلس(كما یجوز إلغاء أیضا إلغاء العقد على أساس سوء نیة للتعاقد 

 ایعتبر التأمین لاغی«، 95/07أمر 110النص القانوني في قانون التأمین الجزائري المادة 

.»في جمیع حالات الغش الذي یرتكبه المؤمن له

أو الكتمان أو .ات خاصة بالشيء المؤمن علیهوحالات الغش قد تكون بإخفاء معلوم

التصریح ببیانات كاذبة، أما بالنسبة لعیوب الإرادة الأخرى من إكراه واستغلال أو غبن لا 

.)4(یمكن توقعها في عقد التأمین البحري

من قانون 17أما موقف المشرع الإنجلیزي في تنظیم المسألة القانونیة من خلال المادة 

إذا لم  «التي تنص 1907الذي دخل حیز التنفیذ في 1906حري الإنجلیزي التأمین الب

»یراعى حسن النیة المطلق من قبل أي من الطرفین یمكن إبطال العقد من الطرف الآخر

.617ري، مرجع سابق، ص بهاء بهیج شك-1

.56باهي زواویة، مرجع سابق، ص -2

.82فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص -3

.57باهي زواویة، المرجع نفسه ص -4
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فالمشرع الإنجلیزي أجاز إبطال العقد لكل طرف ثابت إرادته عیب من عیوب الإرادة 

.عقد التأمین البحريوالإخلال بمبدأ حسن النیة التي یتسم بها

والمشرع الجزائري سایر المشرع الإنجلیزي بتأیید مبدأ حسن النیة في عقود التأمین 

.البحري

المحل –ب 

یمیز الفقهاء بین نوعان من المحل محل العقد ومحل الالتزام ویرون أن محل العقد هو 

محل الالتزام هو ما یتعهد به العملیة القانونیة التي تراضا الطرفان على تحقیقها بینما یكون

وعلى العموم فإن العقد هو العملیة القانونیة التي یراد تحقیقها من وراء العقد، إما )1(المدین

92محل الالتزام فهو ما استوجبه المشرع من شروط وأحكام نص علیها المشرع في المواد 

:ي القانون العام ثلاثة شروطمن القانون المدني الجزائري ویشترط في محل الالتزام ف95إلى 

  . ج. م.ق 92أن یكون المحل موجودا أو یمكن الوجود طبقا لنص المادة -

  . ج. م. ق 94أن یكون المحل معینا أو قابلا للتعیین المادة -

.)2(ج. م. ق 93أن یكون المحل مشروعا المادة -

عقد التأمین البحري بالرغم من وجود ركن المحل في كل أنواع العقود إلا أن المحل في

ینطوي على خصوصیة تجعله یتمیز عن غیره من العقود، إذ أن المحل في هذا النوع من 

العقود هو العنصر الأساسي والرئیسي والمتمثل أساسا في الخطر الذي یلتزم المؤمن بتغطیته 

.مقابل القسط الواجب الدفع وأن المقصود بالخطر في هذا الباب هو الخطر البحري

یعتبر الخطر أساس إنشاء عقود التأمین البحري حیث نجد في هذا اتجاهین فهناك و 

بعض الفقه أن الخطر محل لعقد التأمین البحري، والاتجاه الثاني من الفقه یعتبره شرطا 

.قانونیا من شروط ركن المحل

اعتبر الخطر هو محل عقد التأمین إذ یشكل الخطر حسب رأیهم، :الاتجاه الأول-

.عنصر من عناصر هذا العقد والمحل الرئیسي له أهم

زكریا سرایش، الوجیز في مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.90، ص 2013

.99إدریس، مرجع سابق، ص فاضلي-2
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یعتبر القسط هو محل التزام المؤمن له ویعتبر مبلغ :وأن عناصر التأمین الثلاثة

التأمین هو محل التزام المؤمن، أما الخطر وهو أهم هذه العناصر فهو محل التزام كل من 

لیؤمن على نفسه من المخاطر المؤمن والمؤمن له، فالمؤمن له یلتزم بدفع أقساط التأمین 

والمؤمن یلتزم بدفع مبلغ التأمین لتأمین المؤمن له من الخطر، فالخطر إذا هو من وراء 

.القسط ومبلغ التأمین هو القیاس الذي یقاس له كل منهما

یقتضي الأمر توافر العدید من الشروط التي سبق وأن ذكرتها )الخطر(ولوجود المحل 

.)1(م وهي أن یكون الخطر محتمل الوقوع، ومشروعا وقابلا للتعیینوهي من القانون العا

یرد أن محل عقد التأمین هو الشيء المؤمن علیه، سواء كان هذا :الثانيأما الاتجاه-

فالخطر هو أحد شروط المحل ولیس ...الشيء سفینة أو بضاعة أم أموالا منقولة أخرى

للخطر انتفت قابلیة الشيء المطلوب التأمین محل العقد، فإن انتفى احتمال تعرض الشيء 

.)2(علیه لأن یكون محلا لعقد التأمین

ویتفق هذا الرأي مع اتجاه المشرع الإنجلیزي في تحدید محل عقد التأمین البحري فقد 

Marineحدده المشرع الإنجلیزي بالمخاطرة البحریة  Adventure إذ نصت الفقرة الأولى من

طبقا لأحكام هذا القانون، كل «انون التأمین البحري الإنجلیزي على أنه المادة الثالثة من ق

كما حددت الفقرة الثانیة »مخاطر بحریة مشروعة یمكن أن تكون محلا لعقد تأمین بحري 

أي سفینة (بأنها الأموال القابلة للتأمین فهي «من نفس المادة المقصود بالمخاطرة البحریة 

معرضة للحوادث البحریة ومثل هذه الأموال سیشار إلیها بعبارة أو بضائع أو أي منقولات 

وبذلك یكون المشرع الإنجلیزي قد شرح ما المقصود بالمخاطرة .»الأصول القابلة للتعیین 

البحریة كما اشترط شرط المشروعیة لصحة محل عقد التأمین البحري فهو مشابه مع النظریة 

كما اشترط المشرع الإنجلیزي .لقانونیة لكل ركنالعامة للعقود فیما یخص بعض الشروط ا

التي تنص على 26شرط للتعین أو قابلیة التعین في عقد التأمین البحري في نص المادة 

.یجب أن یعین الشيء المؤمن علیه في وثیقة التأمین البحري بقدر معقول من التثبیت«أنه

.57، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، مرجع سابق، ص اج معر جدیدي-1

، 2007بهاء بهیج شكري، التأمین في التطبیق والقانون والقضاء، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -2
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ونیة الخاصة بركن المحل سواء أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم ینص على الشروط القان

بالنسبة لعقد التأمین أو عقد التأمین البحري تاركا ذلك للقواعد العامة مقررا تحدیده فقط 

لمكان ووقت الخطر المؤمن منه بحیث نص على الأموال محل التأمین البحري في عناوین 

التأمین على هیكل ، القسم الأول الخاص ب07-95أقسام لقانون التأمین الجزائري الأمر رقم 

السفینة في الفصل الثالث الكتاب الأول القسم الثاني الخاص بالتأمین على البضائع 

.المشحونة دون ذكر الشروط القانونیة الخاصة بها على عكس المشرع الإنجلیزي

أما بالنسبة للتشریعات العربیة الأخرى فهي لیست مختلفة عن التشریع الإنجلیزي فمثلا 

من قانون التجارة البحریة المصري على المحل 345ري فقد نص في المادة المشرع المص

.)1(»یجوز التأمین على جمیع الأموال التي تكون معرضة للأخطار البحریة «بأنّه 

بذلك تكون التشریعات الأخرى لم تختلف عن التشریع الإنجلیزي في نصها على المحل 

المخاطرة البحریة بعبارة الأموال المعرضة كركن لعقد التأمین البحري باستبدال مصطلح

.)2(للأخطار البحریة

  بالسب –ج 

لا یخرج عقد التأمین و  سبب التعاقد هو الركن الثالث من أركان العقد بشكل عام،یعتبر

.انتفى السبب المشروع في التعاقد وقع العقد باطلا فإذا. البحري عن هذه القاعدة العامة

برام العقد وهذا ما إ إلىول الغرض المباشر الذي یدفع بالمتعاقد یكون السبب بشكل عام ح

هو و  یسمى في بعض النظریات بالسبب القصدي، وقد یكون السبب هو الباعث على التعاقد

.)3(في الواقع یختلف من عقد لآخر باختلاف الدوافع النفسیة لدى المتعاقدین

بحري، والباعث من ابرام هذا العقد السبب هو الغرض المباشر في إبرام عقد التأمین ال

هي مصلحة المؤمن له من وراء عقد التأمین بالمحافظة على الشيء محل التأمین وعدم 

وقوع الخطر المؤمن منه ودفع الخسارة التي ستلحق به عند تحقق الخطر الذي یخشاه 

خیر وحصوله على مبلغ التعویض بحال تحقق الخطر المؤمن منه، وهذا ما یجعل هذا الأ

یدفع قسط التأمین مقابل الحمایة التي یحصل علیها من المؤمن وتعهد الأخیر بتعویضه عن 

من قانون 313من قانون التجارة البحریة السوري، والمادة 310جارة الأردني والمادة من قانون الت313تقابلها المادة -1

.التجارة البحریة اللیبي

.60-59باهي زواویة، مرجع سابق، ص ص -2

.63معراج جدیدي، مرجع سابق، ص-3
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الخسارة المحتملة إن حصلت، أما المؤمن فتكون مصلحته من  إبرام عقد التأمین وتعهده 

الذي یعتبر ركیزة أساسیة في قسط التأمینبضمان خسارة المؤمن له یقوم على حصوله على 

، ولصحة هذا العقد لابد من أن )1(تجاري الذي یمارسه بغیة الحصول على الربحنوع العمل ال

وهي عدم تحقق الخطر (یكون السبب الذي أبرم العقد من ورائه فیه منفعة مشروعیة للعاقدین

«:من القانون المدني الأردني بقولها166/1وهذه ما أكدت علیه المادة )المؤمن منه

من ق م 97، وتقابلها في ذلك المادة »فیه منفعة مشروعة لعاقدیه لایصح العقد إذا لم تكن 

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان «:ج أنه

، وبالتالي لإذا لم یوجد في عقد التأمین البحري مصلحة مشروعة بطل العقد »العقد باطلا 

اقتصادیة عني أنه یجب أن تكون المصلحة ، وهذا ی)2(لتأمینیةوهذا ما یسمى بمبدأ المصلحة ا

.)3(ومشروعة ذات قیمة مالیة قابلة للتقدیر بالنقد

الفرع الثاني

إثبات عقد التأمین البحري

یثبت عقد التأمین وكل ما یطرأ علیه من تعدیلات بالكتابة، وإن كانت القاعدة العامة 

ثبات إلا أن المشروع خرج على هذه القاعدة فیما في العقود التجاریة هي قاعدة حریة الإ

، إذ أوجب أن یكون ثابتا بالكتابة والتي تدعى بوثیقة التأمین )4(یتعلق بعقد التأمین البحري

)ثانیا(والكتابة لیست شرطا لصحة عقد التأمین بل یكمن دورها في الإثبات ) أولا(البحري 

.06بهاء بهیج شكري، التأمین البحري في التطبیق و التشریع، مرجع سابق، ص-1

مصلحة تعني وجوب توافر الحرص لدى المؤمن له في المحافظة على الأشیاء المؤمن علیها، وهذا یمثل قیمة معینة ال - 2

لدیه، بحیث أن وقوع الضرر یسيء إلى مالیته، ولا تخرج المصلحة في عقد التأمین البحري عن هذا التعریف، إذ 

خاطر البحریة، أو أي عنصر من عناصرها سواء یشترط أن یكون طالب التأمین أو المؤمن له ذا مصلحة في الم

أكان سفینة أم بضاعة تجاریة أم أموالا منقولة، فكل شخص تكون له مصلحة مشروعة في سلامة المخاطر البحریة 

ناصر محمذ سعید :لمزید من التفاصیل راجع.یملك مصلحة تأمینیة فیها بصرف النظر عن طبیعة هذه المصلحة

المصلحة في التأمین البري والبحري دراسة مقارنة، قدمت هذه الدراسة إستكمالا لمتطلبات أبو حلیمة، مدى أهمیة

الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الأزهر، غزة، 

2010.

الدراسة إستكمالا لمتطلبات الحصول عُلا عبد الحفیظ نویران المهیرات، المصلحة في التأمین البحري، قدمت هذه-3

، 2011على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، 

..45ص

.39مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -4
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ا الاختلاف یؤدي إلى اختلاف طرق انتقالها هذوثیقة التأمین باختلاف أنواعها و وتختلف 

).ثالثا(

وثیقة التأمین البحري -أولا

نشیر إلى أن وثیقة التأمین هي الوثیقة الأساسیة التي تفرغ فیها جمیع عقود التأمین 

تسمى المحرر المثبت لعقد التأمین بوثیقة التأمین وهي بمختلف أنواعها وطبیعة مخاطرها، و 

محدد مطبوع تبین فیه الشروط العامة التي یقبل المؤمن التعاقد تتخذ في العمل شكل

بمقتضاها والتزامات كل من المتعاقدین للآخر، وتترك فراغات للعناصر المتغیرة كاسم 

وتملأ هذه ،مدة التأمین، قسط التأمین،الخطر المؤمن منه،علیهالمؤمن له، المال، المؤمن

.ى الوثیقةالفراغات في الأخیر عند التوقیع عل

مراحل إبرام وثیقة التأمین- أ

تمرّ وثیقة التأمین البحري بعدة مراحل لإبرامها، یقوم المؤمن له بافتتاح یدعى بطلب 

نصل بعد ذلك إلى انعقاد وثیقة ثمإبرام وثیقة التأمین وتلیها بعد ذلك مذكرة التغطیة المؤقتة،

.نبها تسمى ملحق وثیقة التأمینكما یمكن أن یتم إنشاء وثیقة أخرى إلى جا،التأمین

طلب ابرام وثیقة التأمین-1

عادة ما یشرع المؤمن له في تأمین مخاطر معینة فیسمى بذلك طالب التأمین، حیث 

تفرغ هذه الرغبة عادةً في وثیقة و  یتقدم إلى شركة التأمین رغبةً منه في تأمین مخاطر معینة،

الشروط العامة المألوفة باعتبارها المدخل وتتضمن شركة التأمین مسبقاوتطبعهاتعدها

عن نوع الخطر، مدّة و  یقوم المؤمن له بملئها، بمعلومات عنهف، للتفاوض بین الأطراف

لقد تحدث عنها و  ،)1(غیرها من البیاناتو  المبالغ التي تغطي تلك المخاطر، و  الضمان

ع الجزائري المشر حیث استعمل 08في المادة قانون التأمینات المشرع الجزائري في 

تحدث هذه لكلا الطرفین، و هذه الوثیقة لیس لها أیة قوة إلزامیة و  "طلب التأمین"مصطلح 

إتمام الإجراءات الأولیة من طرف المؤمن و  الوثیقة أثارها بعد أن تقبل شركة التأمین الطلب

  .له

.66، صمرجع سابقمعراج جدیدي، -1
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مذكرة التغطیة المؤقتة-2

ن لتغطیة مخاطر یخشى المؤمن له تعهدا من قبل المؤمتمثل مذكرة التغطیة المؤقتة،

فهي ، فهي تكون سابقة على إبرام وثیقة التامین،وقوعه خلال مناقشة وثیقة التأمین الأصلیة

فمن الممكن جدا في المدة التي یستغرقها .تعتبر كمسودة إن صح التعبیر لإبرام عقد التأمین

نه فعلى شركة التأمین دراسة وقوع مخاطر كما أ، أطراف عقد التأمین لإبرام وثیقة التأمین

كما یخشى المؤمن له في هذه الفترة ، ظروف المخاطر التي یفترضها المؤمن له على المؤمن

وقوع خطر مفاجئ فلهذا من المستحسن إبرام عقد تمهیدي في المذكرة المؤقتة لتفادي كل 

.المشاكل التي قد تحدث

دة في وثیقة التأمین بل تقتصر على على جمیع البیانات الوار  ةالمذكرة المؤقتتشمل لا

تحدید البیانات الأساسیة مثل نوع التأمین والخطر المؤمن له ومبلغ القسط ومدة سریانها، كما 

،المؤمن لهدون حاجة لتوقیع )شركة التأمین(أنها توقع من قبل المؤمن 

طبیعة حیث استلام هذا الأخیر لها یعتبر ضمنیا ملتزما بمحتویاتها، كما أنها ذات 

التأمین الأصلیة، وبانتهاء مدتها كما أشرنا في  ةمؤقتة باعتبار سریانها ینتهي بإبرام وثیق

.)1(السابق أنه یجب تحدید مدة المذكرة ضمن بیاناتها

:وثیقة التأمین−3

وبالأخص عقد التأمین مختلف أنواعهاتي تفرغ فیها جمیع عقود التأمین بال هي الوثیقة

فیجب أن تفرغ بیانات وثیقة التأمین التي تصدرها شركة التأمین أو منا، البحري فهو ما یه

إعادة التأمین في أسلوب یسهل فهمه وأن تكون مطبوعة بطریقة واضحة وتتضمن وصفا 

المؤمن و  الشركة نالأحكام التي تنظم العلاقة التأمینیة بی عدقیقا لمحل ومبلغ التأمین وجمی

أن تبنى بدقة الإجراءات التي یجب على المؤمن له أو و ،ائقمن تلك الوث نوالمستفیدیلهم،

ر المؤمن منه للحصول على مستحقاته اتخاذها عند وقوع الخط)2(المستفید من وثیقة التأمین

.من الشركة

، النظام القانوني لعقود التأمین بالجزائر في ضوء التحولات الاقتصادیة في القانون، رسالة لنیل دكتوراه جدیديمعراج -1

.189، ص2012الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

بیض المتوسط وربما إغریقیة ولها معنى الإثبات جاءت بدون شك من حوض البحر الأ(Police)كلمة وثیقة التأمین-2

.وبقیت تعني الكتابة المثبة أو حجة الكتابة، واستعملت في مختلف العقود البحریة قدیما ولیس في التأمین فقط
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تصدر الوثیقة في سند عادي، ویجوز أن تصدر في شكل رسمي على ید كانت العدل 

نفقات مع و  من وقت هقوع لتعارض الرسمیة بما تطلب، وإن كان هذا الوضع نادر الو )الموثق(

تتضمن وثیقة التأمین بیانات یمكن و .)1(والتبسیطأسالیب التجارة التي تقوم على السرعة

:من قانون التأمین على النحو التالي98التي نصت علیها المادة و  تلخیصها

مكان الاكتتاب،تاریخ و -

إلى أن مكتب الاقتضاءا مع الإشارة، عنداسم الأطراف المتعاقدة ومقر إقامته-

ن أو لحساب من سیكون له الحق فیه،التأمین یتصرف لحساب مستفید معی

الشيء أو المنفعة المؤمن علیها،-

الأخطار المستبعدة،الأخطار المؤمن علیها و -

،مكان الأخطار-

مدة الأخطار المؤمن علیها،-

المبلغ المؤمن علیها،-

أو لحامله إذا أنفق علیه،ذنيالإالشرط -

توقیع الطرفین المتعاقدین،-

ملحق التأمین -4

یجوز للطرفین تعدیل الوثیقة أو الإضافة إلیها، فهو اتفاق إضافي یبرم بین أطراف 

العقد الأصلي ویتضمن شروط جدیدة تقضي بتعدیل مضمون العقد الأول بالزیادة أو 

التوقیع، مخاطر جدیدة لم تكن منتظرة أو تعدیل في ،)2(النقصان نظرا لظروف المستجدة

یكون بالكتابة أیضا إضافة في عقد التأمین الأصلي یجب أنو  كل تعدیلو  شروط العقد

.)3("ملحق الوثیقة"ویسمى هذا المحرر 

دور وثیقة التأمین البحري-ثانیا

ي التشریع الجزائري أن الكتابة المذكورة سواء في القانون المقارن أو فاتضح فیما سبق

أنها لیست شرطا للانعقاد لأن  عقد التأمین البحري هو عقد رضائي وإنما اشترطت القوانین 

.40مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص -1

.64مرجع سابق صجدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، -2

وللإشارة فانّ ملحق وثیقة التأمین قد تأخذ شكل اتفاق إضافي یلحق بوثیقة التأمین، وبالتالي یكون جزءا منها أو یحرر -3

.ضمن وثیقة التأمین ذاتها، ویؤشر ویوقع علیها من قبل الأطراف على هامش الوثیقة الأصلیة
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للجزء التنظیمي من 1-172الجزائري والمادة 07-95من الأمر رقم97كما جاء في المادة 

معقد وقد الإنجلیزي للإثبات لكونه عقد1906من قانون 22تقنین التأمین الفرنسي والمادة 

یتضمن شروطا مختلفة حیث تستبعد الشروط الخاصة للشروط العامة الواردة في وثیقة 

التأمین وذلك باستبعاد أخطار وتعین أخطار أخرى وبالتالي تكون الكتابة الوسیلة المعقولة 

مین الهامة كتاریخ سریان العقد وطبیعته، الشيء المؤمن علیه وقیمته ومبلغ التألإثبات البیانات

والأقساط الواجبة الدفع والأخطار المضمونة ونظرا لأهمیة هذه المسائل اشترطت الكتابة كدلیل 

وهنا یظهر دورها وقیمتها یعني الإثبات إذا إقامة الدلیل أمام القضاء، ویكون ذلك )1(للإثبات

ف، ویتبین من باستعمال وسائل حددها المشرع تؤكد صحة الواقعة القانونیة التي یدعیها أحد الأطرا

أن یكون ذلك أن المقصود بالإثبات هو التأكد أن الرقم الذي یدعیه أحد الأطراف حقیقة ویتعین

.أو واقعة مادیة ثبت لها هذا الحقهذا الرقم هو واقعة قانونیة نتج عنها الحق،

فالإثبات ینصب على الواقعة القانونیة أو المادیة ولیس على الحق، وبالتالي إذا ثبتت 

إحدى هاتین الواقعتین ثبت الحق، ویتعین على من یدعي حقا له عند آخر أن یثبت الأساس 

الذي یستند إلیه كمصدر لهذا الحق، فإذا ادعى المؤمن له في مواجهة المؤمن یزعم على 

أن یقدم )المؤمن له(فعلى المدعي أساسه تعویض خسارة بحریة لحقت به نتیجة خطر معین

أبرم بینه وبین المؤمن ضد الخطر الذي تم تعیینه في عقد التأمین الدلیل على أن عقدا

.بواسطة وثیقة التأمین إذ یكون محل العقد معین ومحدد دون غموض أو ملابسات

لم یشترط المشرع الجزائري نوع خاص للكتابة إذ یمكن أن ترد وثیقة التأمین في محرر عرفي أو 

.)2(عة، ولم یحدد اللغة التي یجب أن یحرر بهارسمي ویمكن أن تكون مكتوبة بخط أو مطبو 

وللإثبات أهمیة كبیرة یعبر عنها بخسارة صاحب الحق حقه عند عدم وجود دلیل إثبات لهذا 

الحق ذلك أن الحق یفقد قیمته إذا عجز صاحبه أن یقیم الدلیل على مصدره، وعلى أساس ذلك قیل 

د المنازعة به هو والعدم سواء والدلیل هو الذي أن لا حقّ إذا لم یقم الدلیل علیه لأنه یصبح عن

.)3(یحمي الحق ویجعله مفیدا والدلیل هنا في هذا الصدد هو وثیقة التأمین

.133علي بن غانم، المرجع السابق، ص -1

  .175ص174هیفاء رشیدة تیكاري، ص-2

.187محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -3
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متى تم التوقیع على هذه الأخیرة فإنها وحدها تكون قانون للمتعاقدین وینتفي ما للمذكرة 

حجیة الإثبات كما أنه لا التي حلت الوثیقة محلها من )وثیقة الإشعار بالتغطیة(المؤقتة 

والذي یتمم الوثیقة ذاتها "ملحق الوثیقة "یجوز تعدیل الوثیقة ألا بمحرر كتابي آخر یسمى 

.بحیث یعتمد علیهما معا في إثبات الـتأمین

البحريانتقال وثیقة التأمین -ثالثا

قد تكون ختلف طرق انتقال الوثیقة وآثار هذا الانتقال باختلاف شكل الوثیقة ذاتها فت

وثیقة التأمین اسمیة تحمل اسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها وتكون وثیقة التأمین البحري 

قابلة للتداول بمعنى أنه یمكن نقل الحقوق الثابتة فیها للغیر عن طریق التنازل عن الوثیقة 

تامین الحامل الشرعي للوثیقة هو صاحب المصلحة في ال هإلیه، ویصبح المتنازل إلیه، بوصف

.وبالتالي یحق له مطالبة المؤمن بدفع التعویض عند تحقق الخطر

.)1(أجاز القانون إصدار وثیقة التأمین البحري كما سبق وذكرنا اسمیة وإذنیة أو لحاملها

وثیقة التأمین الاسمیة -أ 

نجدها غالبا في التأمین على السفینة حیث أنها تحمل اسم المؤمن له، فإذا أراد هذا 

خیر نقل الحقوق الناشئة عنها فلابد من إجراء تعدیل في الوثیقة ویكون بذلك هذا التعدیل الأ

كمثابة تأمین جدیدو لیس تنازلا عن التأمین الأصلي أو إتباع نفس قاعدة حوالة الحق 

.)2(بإخطار المؤمن بموضوع الحوالة أو قبوله لها

فة الدفوع التي كان للمؤمن له یعتبر المحال إلیه خلفا للمحیل یحق له أن یتمسك بكا

الأصلي أن یتمسك بكافة الدفوع التي كان للمؤمن له الأصلي أن یتمسك بها فمثلا إذا كان 

المؤمن له الأصلي قد أخفى بعض البیانات فیحق للمؤمن التمسك بإبطال العقد تجاه المحال 

القانون دون حاجة إلیه أي أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمین تنتقل بحكم

إن انتقلت ملكیة السفینة أو تم استأجراها غیر مجهزة .)3(لاستفاء إجراءات حوالة الحق

.363هاني دویدار، مرجع سابق، ص -1

.43مصطفى كمال طه، التأمین البحري الضمان البحري، ص-2

.47، صلمرجع نفسها - 3
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للمالك الجدید أو المستأجر فعلى هذا الأخیر أن یتحمل جمیع الالتزامات التي نشأت في 

.)1(بدایة العقد بین المؤمن له والمؤمن

وثیقة التأمین للأمر  -ب 

لأمر شخص معین أو لإذنه فتسمى وثیقة تأمین إذنیة، وهذا النوع من هي التي تصدر 

الوثائق یصدر عادة في التأمین على البضائع لكي یسهل انتقالها مع انتقال ملكیة 

البضائع،حیث تتداول الوثیقة بطریقة التظهیر مع سند الشحن الذي یكون لأمر عادة، وتدخل 

بطریق التظهیر كالسفینة وتطبق فیها للقابلة للانتقاوثیقة التأمین للأمر في عداد الأوراق ا

.)2(أحكام القانون التجاري

وثیقة التأمین لحاملها -ج 

بطریق التسلیم لكن نادرا ما یتم إلى هذا النوع في التأمین البحري خوفا من الضیاع أو تتداول 

یتمسك في مواجهة السرقة لأنها تتداول عن طریق انتقالها من ید إلى ید وللمؤمن الحق أن

الحامل بالدفوع التي تكون له تجاه المؤمن له الأصلي، عكس قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع 

التجاریة باعتبارها أداة ائتمان ولیست وثیقة تأمین  قعلى الحامل حسن النیة الخاصة بالأورا

هذه  50في مادته 1906التي تعتبر أداة ضمان وقد اعتنق قانون التأمین الإنجلیزي 

، وتظهر أهمیة تداول وثائق التأمین الاسمیة والإذنیة خاصة في البیوع البحریة )3(القاعدة

قواعد ومصطلحات التجارة (INCOTERMSوذلك بالاعتماد على قواعد الأنكوترمز 

.)4()الدولیة

بأنه في حال انتقال ملكیة السفینة أو 1967در لسنة من قانون التأمین البحري الفرنسي الصا49تقضي المادة -1

تأجیرها عاریة غیر مجهزة،فان التأمین یستمر بحكم القانون الصالح المالك الجدید أو المستأجر، بشرط أن یحضر 

التي أیام من تاریخ انتقال الملكیة أو من تاریخ الإیجار وان تقوم بجمیع الالتزامات )10(المؤمن بذلك في خلال عشرة 

من )30(كان یلتزم بها المؤمن له تجاه المؤمن بمقتضى العقد ویجوز في هذه الحالة أن یفسخ  العقد حلال شهر 

من القانون البحري المصري 385تاریخ إخطاره وعلى المحال إلیه أي یدفع الأقساط المستحقة وقد أخذت المادة 

الجدید بذات الأحكام

.390حري،المرجع السابق،صمصطفى كمال طه، القانون الب-2

.34سماح محمودي ،المرجع السابق ص-3

تلك القواعد التي ترد على بضائع یتم نقلها بطریق البحر، فهي عقود في تتمثل مصطلحات التجارة الدولیة في و   - 4

ب بعض أثاره الأصل تجاریة تتسم بالصفة الدولیة ولكن سبب ارتباطها بالقانون البحري هو أن تنفیذ العقد وترتی

القانونیة یستلزم نقل البضائع بالبحر لكي یتم وصول المبیع إلى المشتري، وقانون التجارة البحریة الحالي لم ینظم 

=البیوع البحریة تاركا تنظیمها لاتفاق الطرفین والعادات والأعراف الدولیة على خلاف الجمعیات الدولیة 
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المبحث الثاني

موضوع التأمین البحري

یجوز أن یكون محلا للتأمین الأصل أن كل شيء أو مال معرض لأخطار الملاحة 

البحري، ولما كان هذا الأخیر هو تأمین عن الأضرار التي تصیب الأموال فإن التأمین على 

لا یعتبر تأمین بحري بل تأمین بریا، ولو أنه ینشأ عن خطر ..)البحارة، الركاب(الأشخاص 

تحدد الأموال التي إلا على الأموال وهذه القاعدة  دبحري وذلك لأن التأمین البحري لا یر 

المطلب (یجوز التأمین علیها والعناصر التي یمكن أن تدخل في مثل هذا النوع من التأمین 

تحدید الأموال المؤمن علیها لتعین محل عقد التأمین أو موضوعه ذلك أن  ي، ولا یكف)الأول

تحدید عقد الـتأمین یضمن الأموال المؤمن علیها خطرا أو أخطار معینة ومن ثم ینبغي 

).المطلب الثاني(عدة مسائل )الخطر(الأخطار التي یسأل عنها المؤمن  التي تثیر دراسته 

المطلب الأول

العناصر المؤمن علیها في عقد التأمین البحري

البحري فكرة عملیة غایتها تفادي الخسائر وتغطیة الخطر الذي یشكله البحر التأمین 

التي تتم عن طریق الملاحة البحریة من طرف كل فبالتالي یستلزم الضمان في العملیات

، وبالرغم من كون )الفرع الأول(الدول استعانة بالسفن لنقل البضاعة التي تعتبر قیم مادیة 

التأمین البحري في جوهره تأمین على أشیاء أو أموال وهي تتعرض في الأصل للمخاطر إلا 

التأمین البحري والمتمثلة في القیم أن القانون أخضع بعض الصور الخاصة للتأمین لأحكام

).الفرع الثاني(غیر المادیة 

دعوة الدول إلى الأخذ بها في اتفاقاتهم و  ه البیوع\لدولیة المنظمة لهالتجاریة قد اهتمت بتقنین العادات ا والغرف=

في مؤتمر وارسو أكسفورد، كما وضعت غرفة التجارة C.I.Fع البحري فمثلا قیام جمعیة القانون الدولي بوضع البی

د عدلت ، وقINCOTERMSعرفت باسم   1936في باریس بعض الأحكام المنظمة للبیوع البحریة سنة دولیةال

وأضیفت بعض المصطلحات 2010كما عدلت في سنة 1990وسنة 1980هذه القواعد عدة مرات سنة 

، وقد حققت هذه القواعد نجاحا كبیرا على المستوى الدولي إذ یتم الإحالة إلیها في كثیر من الحالات 2011سنة

ا في البیوع البحریة، للمزید من التفاصیل بالنسبة للعقود النموذجیة وشروطها العامة فهي تشكل مصدرا قانونیا مهم

:راجع

.270-260محمد بهجت عبد االله أمین قاید، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، مرجع سابق، ص ص -
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الفرع الأول

القیم المادیة

القیم المؤمن علیها والتي تشتمل هیكل السفینة والبضاعة  أقدم منالمادیةالأموالتعتبر

المشحونة، تأتي السفینة على رأس الأموال التي یجوز التأمین علیها ولا یقتصر التأمین على

، كما أن البضاعة لا تقل شأنا فهي )أولا(جسم السفینة فحسب، بل یشمل ملحقاتها، وتوابعها 

أیضا تتعرض مهما كانت طبیعتها أو كیفیة تغلیفها أثناء الرحلة البحریة إلى أخطار لذا یتم 

).ثانیا(التأمین علیها من خلال اكتساب وثیقة التأمین على البضائع 

السفینة - أولا

فهي تأتي على رأس ،لسفینة بمثابة الركیزة الأساسیة لنظام التأمین البحريتعتبر ا

استخدامها و  فلولا وجودها، الأموال التي یجوز التأمین علیها إلى جانب التأمین على البضائع

في التجارة البحریة لما خطرت لدى الإنسان فكرة توزیع أعباء الكوارث البحریة على مجموع 

، لهذا كان لابد من تحدید المقصود بالسفینة)1(كون في الجنسیة منهاالأفراد الذین یشتر 

،المخاطرة البحریة التي تقوم علیهاو  صلاحیتها للملاحةو  طرق استغلالهاو  نظامها القانونيو 

ما دام أن هذه الأخیرة تعتبر من أهم المسائل التي لها علاقة وثیقة بنظام التأمین البحري هذا 

:ما سنوضحه فیما یلي

التعریف بالسفینة –1

عد أن انقضت تلك الأیام العظیمة لمراكب الشاي والسفن الشراعیة أخذ المصطلح ب

یتسع لیصبح هیكل في الوقت الحاضر یعد بشكل عام متضمنا لمجموعتین كبیرتین یؤمن 

.)2(علیهما من مالكي السفن وهي المسؤولیة عن الاصطدام والنفقات

لرئیسیة للملاحة البحریة والمحور الذي تدور حوله أحكام القانون تعتبر السفینة الأداة ا

1976لسنة 80 مالبحري، ولقد خصها المشروع الجزائري بالفصل الثاني من الأمر رق

المتعلق بالقانون البحري، وأحاطها بنظام قانوني تتمیز 04-10المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.كما فعلت التشریعات الحدیثة لمختلف الدولبه عن غیرها من الأموال والمنقولات 

.68بهاء بهیج شكري، التأمین البحري في التشریع والتطبیق، مرجع سابق، ص -1

..22، ص 2003، 78بحري، مجلة الرائد العربي، العدد جمال دباغ، المحاور الرئیسیة للتأمین ال-2
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المشروع و  وإذا ألقینا نظرة على التعاریف المقدمة للسفینة من قبل التشریعات العربیة

فإنه نجد أن هذا الأخیر بالرغم من أنه تناول في نصوص قانون التأمین البحري ،الإنجلیزي

هذا و  أنه لم یورد تعریف محددا لها،الإنجلیزي في كثیرا من الأمور التي تتعلق بالسفینة إلا

التشریعات الوطنیة المتعلقة بالتجارة البحریة التي تناولت و  على خلاف المعاهدات الدولیة

من المادة الأولى من معاهدة بروكسل فعلى سبیل المثال نجد الفقرة د،المقصود بالسفینة

بأنها كل مركب مستعمل في التي عرفتً السفینة1924لتوحید سندات الشحن المعقودة سنة 

لكن یعاب على هذا التعریف أنه قد خص السفینة بعملیة النقل «نقل البضائع بحرا 

كما عرفتها بعض التشریعات العربیة الأخرى ، دون الإشارة إلى استعمالاتها الأخرى،البضائع

.)1(»البحریة ویسیر بقوته الذاتیة كل مركب صالح للملاحة "بأنها 

من 13بة للمشرع الجزائري فقد قنن هذا التعریف بصیاغة أخرى في المادة أما بالنس

تعتبر السفینة كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة «:القانون البحري الجزائري حیث ورد فیها أنه

تقوم بالملاحة البحریة إما بوسیلتها الخاصة وإما عن طریق قطرها بسفینة أخرى أو 

.»مخصصة لمثل هذه الملاحة 

وصف السفینة لابد من تواجد شرطین أساسیین وهما  بیتضح مما سبق أنه لا كتسا

أن تكون المنشأة مخصصة للملاحة البحریة فقط، وعلى هذا الأساس لا تعد سفینة أو 

المنشأة العائمة التي تقوم أو تخصص للملاحة النهریة أو الداخلیة بل تسمى بالمركب أما 

أو تخصص للملاحة على وجه الاعتیاد، بالتالي إذن السفینة الشرط الثاني أن تقوم المنشأة

في حالة ما إذا تعلق الأمر بنطاق التأمین البحري، فهي كل منشأة بحریة معدة للملاحة 

كان غرضها تجاریا أم لم یكن  االبحریة، أو للأغراض مرتبطة بهذه الأخیرة بصرف النظر إذ

  .كذلك

هیكلها وملحقاتها، فلا یقتصر التأمین على جسم ویشمل التأمین على السفینة كلا من 

السفینة فقط، بل یشمل جمیع الآلات والأدوات اللازمة لملاحتها، كما یشمل التأمین علیها 

.)2(نفقات الاستغلال كالوقود، الأغذیة وأجور الطاقم والمؤمن البحري

.69بهاء بهیج شكري، المرجع نفسه، ص -1

.51، المرجع السابق، ص )الضمان البحري(مصطفى كمال طه، التأمین البحري -2
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تیجة وقوع تصادم ویمتد التأمین إلى التعویضات التي یلتزم المؤمن علیه دفعها للغیر ن

.بحري أو ارتطام السفینة بشيء ثابت أو متحرك

ویضمن المؤمن في حالة التأمین على السفینة قید الإنشاء أو البناء المخاطر التي 

مخاطر إنزال السفینة في البحر التي تعد من بین المخاطر و  تتعرض لها السفینة من حریق،

و تأمین على الشيء یغطي الهلاك أو الضرر یلاحظ أن التأمین على السفینة هو  البحریة،

.)1(اللاحق بالسفینة في الخسارة المشتركة

الطبیعة القانونیة للسفینة–2

تعتبر السفینة من الأموال المنقولة لكونها قابلة للانتقال من مكان إلى آخر دون أن 

عقار وقد أكد في تعریف المنقول والمن ق م ج683هذا طبقا بنص المادة یحدث لها تلف، و 

ات تعد السفن والعمار "بنصه 56/1القانون البحري الجزائري على هذه النقطة في المادة 

.البحریة الأخرى أموالا منقول

لكن على الرغم من أن السفینة من الأموال المنقولة من حیث طبیعتها إلا انهالا تخضع 

.)2(لقاعدة الحیازة في المنقول بحسن نیة سند الملكیة

ا كان من المسلم به أن السفینة تعد بطبیعتها من الأموال المنقولة إلا أنه قد ظهر وإذ

واضحا أن النظام القانوني للمنقولات التقلیدیة في مجموعة لا تتناسب مع ما لهذا المال من 

قیمة اقتصادیة ضخمة تتعدى في كثیر من الأحیان قیمة العقار نفسه، كما أن السفینة 

أساسیا للثروة البحریة الوطنیة، تؤدي على الدوام دورا هاما داخلیا وخارجیا باعتبارها عنصرا 

بالنسبة للدولة وأفرادها على حد سواء فالسفینة إذن تخضع لبعض أحكام العقار على الرغم 

وبین أوجه التشابه بین )3(من أنها منقول ذات طبیعة خاصة تتمتع بنظام قانوني خاص

عض أحكام هذا الأخیر كرهن السفینة رهنا رسمیا وشهر هذا العقار خضوعها لبو  السفینة

إخضاع الحجز ،من ق ت ج56/3ا نصت علیه المادة الرهن یقیده في سجل السفینة وفقا م

غیرها من أوجه التشابه و  ...الحجز على العقارعلى السفینة لإجراءات شبیهة بإجراءات

.261لطیف جابر كوماني، المرجع السابق، ص -1

.05، ص 1993ي، الشنهاني للطباعة والنشر، الإسكندریة، ربان مدحت عباس حلوصي، السفینة والقانون البحر -2

، دار الجامعیة الجدیدة، )السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، العقود البحریة(محمد السید الفقهي، القانون البحري -3

  .47ص46،  ص2011الإسكندریة، 
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العقار كون السفینة تشبه الأشخاص و  تختلف السفینة عن أحكام كل من المنقولو  الأخرى

.اسم دون أن تكون في حد ذاتها شخصا قانونیاو  جنسیةو  الطبیعیة حیث تتمتع بموطن

النظام القانوني للسفینة -3

تتمتع السفینة بوصفها مالا منقولا بنظام قانوني خاص یشمل عدد من العناصر التي 

یسمح بتعییب ذاتیتها على النحو الذي یمیزها تؤلف في مجملها في الحالة المدنیة للسفینة، و 

، ویعد تحدید النظام القانوني للسفینة أمرا جوهریا في التأمین البحري، )1(السفنمنعن غیرها

:یليبالتالي سوف ندرس النظام القانوني الخاص بالدولي للسفینة فیما

)ذاتیة السفینة(النظام القانوني الخاص للسفینة  - أ

م قانوني خاص بها یمیزها عن غیرها من السفن الأخرى هذا سنوضحه فیما للسفینة نظا

:یلي

اسم السفینة -1

یجب أن تحمل كل سفینة اسما خاصا یمیزها عن غیرها من السفن الأخرى، ذلك أن 

من القانون البحري 16السفینة شأنها شأن الشخص الطبیعي هذا وفقا ما نصت علیه المادة 

أنه بغیة ضمان تیار اسم السفینة من اختصاص مالك السفینة وحده، إلاویكون اخ.الجزائري

أسماء السفن من مشاكل في التي تحملها السفن وما قد یؤدي إلیه تماثلعدم تكرار الأسماء

مصلحة (لمختصة ، فإنه یلزم موافقة الجهة الإداریة االعمل خاصة إذا وقع للسفینة حادث

تسجیل السفینة بسبب فقدها أو تحطمها  ءنة وفي حالة انتهااسم السفی على)الموانئ والمنار

وتحدد شروط منح الاسم للسفینة من قبل )2(فإن اسمها یصبح مباحا لأي شخص استعماله

.)3(الوزیر المكلف بالتجارة البحریة

یجب أن یوضع اسم السفینة بشكل ظاهر على مقدمتها من الجانبین كما یجبأن یظهر 

كما توضع العلاقات الخارجیة .)4(مغایر للون السفینةینة ویكون بلونعلى مؤخرتها السف

.55، ص 2010شورات الحلبي الحقوقیة، محمد فرید العریني، محمد السید الفقهي، القانون البحري والجوي، من-1

السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، استغلال السفینة، إیجار السفینة، نقل البضائع (كمال حمدي، القانون البحري -2

.39، ص 2000، الطبعة الثانیة، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، )والأشخاص، القطر، الإرشاد

.39، ص 1983في القانون البحري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، حمدي الغنیمي، محاضرات -3

السفینة وعلىمقدم السفینة علىیجب أن یوضع اسم «:من القانون البحري الجزائري على أنه17نصت المادة -4

.».....طرف منه
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، ونلاحظ أن السفن الجزائریة )1(السفینةلتحقیق هویة السفینة بأحرف عربیة ولاتینیة على

خاصة المملوكة للدولة أغلبها تحمل اسما إما للعلماء كابن خلدون، ابن رشد، أو لمدن 

.)2(كتبلاط، تلمسان

السفینةموطن -2

للسفینة موطن هو المیناء الذي تم فیه تسجیل السفینة وهو یختلف عن میناء الاستغلال 

أو التجهیز الذي تتخذه السفینة قاعدة لاستغلالها التجاري فتتلقى فیه البضائع وتستقل 

الركاب، ویلتزم مالك السفینة كذلك لكتابة إظهار موطن السفینة بحروف عربیة ولاتینیة على 

وتظهر أهمیة تحدید موطن السفینة في حالة وقوع ة السفینة على الجانبین وأسفل اسمهامقدم

.)3(جرائم على ظهرها أو في حالة تعامل الغیر مع مالك السفینة تعاملا محله السفینة

حمولة السفینة -3

الحمولة عنصر هام من عناصر شخصیة السفینة، وهي عبارة عن سعتها الداخلیة 

بالطن عینة،والتي وتقدرلكل سفینة حمولة م، و )4(ها تتحدد القیمة التجاریة لهاالتي بموجب

أنواع من الحمولة، حمولة ثلاثوهناك ،)5(الحجمي ویبلغ الطن الحجمي مائة قدم مكعب

إجمالیة كلیة ویشمل  مجموع فراغ السفینة كلها بما فیها المنشآت القائمة على سطحها

المنشآت البحریةو  صم منها الفراغات التي تشغلها الآلاتهي التي تخو  حمولة إجمالیةو 

صص فعلا لنقل البضائع أو هي تعني مقدار الفراغ المخو  أخیرا الحمولة الصافیةو 

حمولة السفینة عنصرا من عناصر تحدیدها هذا وفقا ما نصت علیه ، وتعتبر )6(الأشخاص

الرسوم التي تحدد على كما یعد تقدیر الحمولة ضروري لتحصیلق ت ج،من18المادة 

.أساس حمولة السفینة

الخارجیة لتحقیق هویة السفینة بأحرف یجب أن توضع العلامات«:على أنهالقانون نصتمن نفس 15المادة -1

.»عربیة ولاتینیة على السفینة 

محمد بن عمار، مفهوم السفینة في القانون البحري الجزائري، المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة الاقتصـادیة والسیاسـیة، -2

.104، ص 1993، جامعة الجزائر، 01العدد 

السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، عقود النقل البحري، الحوادث البحریة، (ي زكي زكي الشعراوي، القانون البحر -3

.163، ص 1988، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )التأمین البحري

.104محمد بن عمار، مرجع سابق، ص-4

.والنشر، الإسكندریة، بدون سنة نشرهاني محمد دویدار، علي البارودي، القانون البحري، الدار الجامعیة للطباعة -5

.11حمدي الغنیمي، مرجع اسابق، ص -6
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درجة السفینة -4

من الدرجة عد من الدرجة الأولى ومنها تتفاوت السفن من حیث الدرجة، فهناك ما ی

یكون بمقدار متانتها وبنائها ومدى قدرتها على ، والمعیار في تقدیر الدرجة الثانیة أو الثالثة

سلامة في البحار فهي تقییم للسفینة ویقوم بهذا التقییم مواجهة الأنوار واستیفائها لشروط ال

.)1(شهیرة تسمى التصنیف أو الإشرافشركات عالمیة 

أوراق السفینة      -5

یجب أن تحمل كل سفینة معدة للقیام برحلة بحریة على متنها مجموعة من الأوراق 

ینة بصفة عامة، والبعض والمستندات، البعض منها تفرضه ضرورة إثبات الحالة المدنیة للسف

من 189وقد نصت المادة )2(نظام الملاحة والتجارة البحریةالأخر تفرضه أسباب خاصة ب

.)3(القانون البحري الجزائري على هذه الأوراق

والهدف من هذه الأوراق هو السماح للسفینة بالقیام بأعمال الملاحة البحریة المعینة لها 

وكذلك نوع الملاحة الممارسة، والتحقق من شروط  اوأفرادهوإیضاح هویة السفینة ومالكها 

.استخدام الطاقم ونوع الخدمات التي یمارسها

)جنسیة السفینة(النظام الدولي للسفینة -ب

نظرا للطبیعة الخاصة التي تتمتع بها السفن في مباشرة رسالتها البحریة، ولتسهیل 

وتواجدها في معظم الرحلات البحریة في منطقة انتقالها من إقلیم دولة إلى إقلیم دولة أخرى

، وتمنح الجنسیة متى توافرت في )4(أعالي البحار التي لا تخضع لسیادة أي دولة معینة

نظرها الشروط التي تضمن ولاء السفینة لهاو لكن هذا الولاء هو بطبیعته ولاء یرتبط 

انّ حمولة السفینة وسعتها الداخلیة یكونان عنصرا من «:من القانون البحري الجزائري على أنه18تنص المادة -1

.»عناصر شخصیتها 

هذه الشركات VERITASنسیة هي فریتاسأخرى فر و  LIODYS أهم شركات التصنیف شركة انجلیزیة هي اللویدز -2

تتولى، خبرائها اختبار السفینة وتعطي مالكها شهادة بدرجتها ذاتقیمة دولي، ویبدأ هذا الاختیار منذ البناء، ویستمر 

هاني محمد :لمزید من التفاصیل راجع.أثناء حیاة السفینة للتأكد من استمرار جدارتها بالمرتبة التي حصلت علیها

.168؛ زكي زكي الشعراوي، المرجع السابق، ص 47-46علي البارودي، نفس المرجع، ص دویدار،

.67مرجع سابق، ص ،محمد فرید العریني، محمد السید الفقهي-3
4 - Cécile DE CET BERTIN, Introduction au droit maritime, Ellipses Edition Marketing S.A ,

Paris, 2008, p89.
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فرها مناط منح الجنسیة، هذه بالظروف الاقتصادیة للدولة، ولذا فإن الشروط التي تجعل توا

.)1(والمادیةالشروط تتمیز وتختلف باختلاف إمكانیات الدولة وحاجیاتها الفنیة

الاستغلال البحري للسفینة -1

یتم الاستغلال التجاري للسفینة إما عن طریق إیجارها للغیر من قبل مالك السفینة إما 

ولقد عرف المشرع الجزائري إیجار السفینة لفترة زمنیة محدودة وإما لسفرة أو سفرات متعددة 

س على أنه عقد یتم بموجب اتفاقیة یلتزم بموجبها مؤجر السفینة بأن یضع سفینة على أسا

.)2(الرحلة لمدة معینة أو بهیكلها

وأیا كانت طریقة استغلال السفینة، فإن جمیع الصلاحیات البحریة والتجاریة والإداریة، 

 هایفها وتستدات شحن موقعة من قبله ویكون مسؤولا عن رصّ كاستلام البضائع لقاء سن

.)3(خزنها ومسؤولا عن تفریغها في جهة الوصول تسلیمها للمرسلة إلیهمو 

صلاحیة السفینة للملاحة-2

یشترط لبدء المخاطرة البحریة واستمرارها طیلة الفترة التي تستغرقها الرحلة البحریة، أن 

البحریة سواء تعلق الأمر بالنسبة لعقد التأمین بالسفینة نفسها تكون السفینة صالحة للملاحة 

أم بالحمولة المشحونة علیها، وتعتبر صلاحیة السفینة وقت إبرام عقد التأمین أمرا ملزما إذا 

كان العقد یغطي سفرة واحدة معینة للسفینة أما إذا تعلق عقد التأمین بالبضائع فلا یشترط أن 

بل یجب أن تكون السفینة صالحة للملاحة وأن تكون أیضا ،قلتكون البضاعة صالحة للن

بل یجب أن تكون السفینة صالحة للملاحة أن تكون أیضا صالحة لنقل ، صالحة للنقل

المعدات الأخرى الضروریة للحفاظ على و  اللوازمو  البضاعة أي أن تكون مجهزة بالمخازن

.سلامة السفینة

:التفاصیل حول جنسیة السفینة راجع كل منلمزید من-1

.63-54، ص ص1985علي البارودي، مبادئ القانون البحري،الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، -

.58-48كمال حمدي، القانون البحري، مرجع سابق، ص ص -

لمدة معینة ....بموجب اتفاقیة یتم عقد استئجار السفینة«:من القانون البحري الجزائري نصت على أنه640المادة -2

.»أو بهیكلها 

.83بهاء بهیج شكري، التأمین البحري في التشریع والتطبیق، مرجع سابق، ص -3
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المخاطرة البحریة  -3

، یجب أن تكون مخاطرة  مشروعة،لمخاطرة البحریة محلا لعقد التأمینلكي تصبح ا

فإن كانت ،یقصد بمشروعیة المخاطرة البحریة مشروعیة التعامل بالأموال القابلة للـتأمینو 

عقد التأمین على :المخاطرة غیر مشروعة وقت إبرام عقد التأمین  وقع العقد باطلا مثل

لا یكفي أن تكون المخاطرة البحریة مشروعة وقت إبرام و  ...مخدرات أو أموال مهربةشحنة

العقد بل یجب أن تستمر مشروعیتها طیلة  الفترة التي تستغرقها الرحلة البحریة فاستمرار 

فإن حدثت ،مشروعیة المخاطرة هو شرط لاستمرار سریان عقد التأمین خلال تلك الفترة

توقف سریان عقد التأمین من تاریخ ظروف خلال الرحلة البحریة أخلت بهذه المشروعیة

لا و  وتجدر الإشارة أنه لم یظهر أي شرط في وثیقة التأمین.زوال مشروعیة المخاطرة البحریة

المخاطرة بخصوص مشروعیة)الهیاكل(لا الشروط المعهدیة و  )بضائع(في الشروط المعهدیة 

.)1(البحریة

فقدان صفة الحیاد في ومن الأمور التي تخل بمشروعیة المخاطرة البحریة،

السفینة سواء كان محل التأمین السفینة نفسها أم البضاعة المشحونة علیها إذ تضمن 

عقد التأمین على السفینة أن تكون السفینة محایدة وجب أن تحافظ على صفة الحیاد 

طیلة فترة الرحلة البحریة، وإن كان عقد التأمین یقتصر على تغطیة سفرة واحدة، أو أن 

فظ على صفة الحیاد خلال فترة سریان العقد الزماني وتكون حائزة على الوثائق تحا

الضروریة لإثبات حیادها ولا یختلف أمر اشتراط المشروعیة في حالة التأمین على 

.البضائع

نستنتج مما سبق أن السفینة تعتبر أداة للملاحة البحریة، وتمثل أحد الركائز الأساسیة 

التأمین البحري، باعتبارها واسطة النقل البحري وعنصرا أساسیا من التي تقوم علیها نظام

.عناصر المخاطرة البحریة

.94-88بهاء بهیج شكري، المرجع نفسه، ص ص -1



التأمينالأحكام العامة لعقد     :الفصل الأول

50

التأمین على البضائع-ثانیا

هي الأحوال والقیم المادیة التي بدأ ظهور التأمین البحري بالتأمین علیها، لهذا لابد من 

والمعدلة لاتفاقیة 1978لسنة )1(توضیح معنى البضاعة والتي عرفتها قواعد هامبورج

عبارة البضائع یجب «،  اعتبرت المادة الأولى في فقرتها الخامسة أنّ 1924بروكسل لعام 

أن تشمل أیضا الحیوانات الحیة وكذلك البضائع الموضوعة داخل الحاویات أو داخل 

عندما المغلفات المنقولة بحرًا كما تشمل ویمتّد مفهوم البضائع إلى هذه الحاویات والمغلفات 

.)2(»تكون مقدمة لحمایة البضائع من طرف الشاحن 

بمختلف طرق إرسالها سواء باتفاقیة أو بسند ضائعبالینطبق التأمین على جمیع أنواع 

.)3(أو عن طریق الإرسال البریديشحن 

جرت العادة أن یتم التأمین على البضائع بفئتین من الوثائق، الأولى تسمى وثیقة كما 

واحدة والثانیة وثیقة تأمین مفتوحة والتي تدعى أیضا بالوثیقة العائمة أو وثیقة سفریة لرحلة 

.الجزائريالتأمیناتمن قانون 139الاشتراك، وهذا ما نّصت علیه المادة 

بمقتضى وثیقة سفریة لرحلة واحدةالتأمین على البضائع- أ

تأمین البحریة أو كما یسمیها بعض الفقه وثیقة الوثیقة التأمین البحري السفریة

البحریة الواحدة، وتعد هذه هي تلك الوثیقة المحددة الزمن ببدایة وانتهاء الرحلة)4(الاعتیادیة

الوثیقة من الوثائق الاعتیادیة الأكثر طلب علیها في سوق التأمین مهما كانت طبیعة 

.)5(البضائع المنقولة والتي تعرف بوثیقة تأمین الشحنة

من شحن البضاعة على متن یة على هذا النوع من وثائق التأمینتبدأ التغطیة التأمین

یوم في المیناء وهذا 15السفینة إلى غایة نهایة التفریغ في میناء الوصول والتي لا تتجاوز 

.من نفس القانون123ما نصت علیه المادة 

لمعارف ، منشأة ا)قواعد هامبورج(1978راجع كمال حمدى، اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام-1

.1998بالإسكندریة، 

، منشأة المعارف 1978سعید یحي، مسؤولیة الناقل البحري وفقا لاتفاقیة الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر -2

.21، ص1986الإسكندریة، 

.176علي بن غانم، مرجع سابق، ص-3

.165بهاء بهیج شكري، التأمین البحري في التشریع والتطبیق، مرجع سابق، ص-4

.144-143باهي زواویة، مرجع سابق، ص ص -5
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بحیث یذكر في وثیقة التأمین السفریة اسم السفینة التي تنقل البضاعة المؤمن علیها،

لا تسري التغطیة التأمینیة إلا على السفینة التي تم تحدیدها في البدایة في وثیقة التأمین، 

وهذا هو الأصل إلا انه كاستثناء لهذا المبدأ یمكن أن تتم التغطیة  على سفینة أخرى في 

بسبب إصابة الأولى  ةإذ یسري التأمین حتى وان حصل تغیر للسفین، )1(حالة المسافنة

أو سفینة أخرى یتفق "ار تعجز عن الاستمرار في الرحلة فمن المألوف أن تضاف عبارة بأضر 

، ولا یجب أن یزید مبلغ التأمین على البضائع عن ثمن شراء البضاعة في في العقد "علیها

زمان ومكان الشحن مضافا إلیها مصاریف النقل والربح المتوقع أو قیمة البضاعة في زمان 

من بیع البضاعة إذا قام المؤمن ببیعها مع إضافة المبالغ الأخرى  وكل ومكان الوصول أو ث

.هذا یتم الاتفاق علیه في عقد البیع

وثیقة التأمین المفتوحة - ب

تعرف كما،142-139المواد من خصص القانون الجزائري لوثیقة التأمین المفتوحة

المؤمن له أن 95/07من الأمر140لزمت المادة أیضا بالوثیقة العائمة أو بالاشتراك حیث أ

یصرح للمؤمن بكل إرسال لحسابه أو تنفیذا للالتزام بالتأمین وهي الحالة التي یقوم الشاحن 

فیها بالتأمین لحساب الغیر أو من تؤول إلیه البضاعة وعادة ما یكون الشاحن بائعا وفقا 

یتم وصول المبیع إلى المشتري للبیوع البحریة وهي التي ترد على البضائع المنقولة بحرا لكي 

.بیوع في میناء القیام، وبیوع في میناء الوصول:إلى نوعین عوتنقسم هذه البیو 

وهي التي تنتقل فیها وهي الأكثر أهمیة وانتشارا في العمل،:بیوع في میناء القیام-1

ة هلاك ملكیة البضائع المبیعة إلى المشتري في میناء القیام بحیث یتحمل المشتري تبع

البضائع أثناء نقلها من میناء الرحیل إلى میناء الوصول، وتأخذ بیوع  القیام في العمل احدى 

FOB.والبیع فوبCAFأو كاف CIFالبیع سیف :صورتین هما

ویقصد ،العملیةوبیوع في میناء الوصول وهي الأسبق في الظهور والأقل ذیوعا في الحیاة-2

فیها البضاعة المبیعة أو نقل ملكیتها إلى المشتري إلا في میناء الوصول، البیوع التي لا یتم بها

یحتفظ الناقل في العقد بحق تغییر السفینة أثناء الطریق ولكن یجب أن تكون السفینة الثانیة صالحة :المسافنة-1

للملاحة، وعلى الناقل أن یخطر الشاحن في حالة حصول النقل على سفینة أخرى وأن یرسل له سند الشحن المسلم 

أمیر خالد -:ربان الثاني لكي یتمكن الشاحن من استلام البضاعة عند الوصول لمزید من التفاصیل راجعمن ال

أحكام النقض، ، أحكام دعوى مسئولیة الناقل البحري في ضوء أحكام التجارة البحریة الجدید والمستحدث منعدلي

  . 66 -60ص ص .2005سكندریة، منشأة المعارف، الا
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فالبائع في بیوع میناء الوصول هو الذي یتحمل على عكس المشتري في بیوع میناء القیام تبعة هلاك 

البضائع أثنا الطریق، كما یتحمل أجرة نقلها والتأمین علیها وهو حرّ في إجراء التأمین من عدمه لأن 

.)1(امه للتأمین في هذا الفرض هو تحقیق لمصلحته ولیس لمصلحة المشتريإبر 

كما یقوم أیضا هذا التأمین طبقا لنشاطه كوكیل بالعمولة أو مودع لدیه أو مكلف 

لأن المؤمن له یعتبر بمثابة مشترك لدى ،)2(بالعبور أو أي شخص له مصلحة في التأمین

ى أساس ما یشحن وسمیت بوثیقة الاشتراك لأن العقد المؤمن ویدفع قسطا دوریا یحدد عل

أما تسمیة الوثیقة العائمة )مفتوح(أما تسمیة الوثیقة العائمة لعدم تحدید )مفتوح(فیها مستمر 

وشحن هذا ما أخذ به المشرع الفرنسيلعدم تحدید الأشیاء المؤمن علیها في الوثیقة

.لتأمینالبضاعة على السفینة هو الذي یعطي الحیاة ل

تتمثل أهمیة الوثیقة العائمة في توفیر الجهد والنفقات لكونها تعفیه من ابرام وثیقة 

أو تصدیرها إذ یكتفي المؤمن له بتوجیه إخطار  امستقلة لكل شحنة بحریة یقوم باستیراده

.)3(للمؤمن یتضمن نوع البضاعة ومقدارها خلال مدة العقد

هي توفر للقائمین بالتجارة البحریة من مصدرین تقدم الوثیقة العائمة مزایا كثیرة ف

على كل البضائع وجمیع الشحنات التي یقوم  ةومستوردین الحصول على التغطیة التأمینی

المؤمن له بإرسالها، وتصدر وثیقة واحدة دون الاضطرار إلى تكبد الجهد في استصدار وثیقة 

.)4(شحنة منفردةلكل

الفرع الثاني

القیم غیر المادیة

من الذائع القول أن التأمین البحري هو تأمین أشیاء یهدف أساسا إلى ضمان السفن أو 

البضائع المنقولة من الخسائر والأضرار المادیة التي تتعرض لها من جراء استغلالها أو 

نشاطهم على ضمان الأضرار انتقالها، فالمؤمنین البحریین ظلوا لسنوات طویلة یقتصرون في

 :إلى عإرجافیما یخص البیوع البحریة للاطلاع أكثر-1

- Martine REMOND-GOUILLOUD, Droit maritime, 2EME édition, A.Pedone, 1993, P P
405-420.

.179علي بن غانم، مرجع سابق، ص -2

.523محمودي سمیر الشرقاوي، مرجع سابق، ص-3

، دار الجامعة الجدیدة )وثیقة التأمین العائمة(الاشتراك جلال وفاء محمدین، التأمین البحري على البضائع بوثیقة-4

.21، ص2002للنشر، الإسكندریة، 
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تعرض لها السفن وحملاتها ولكن نشاطاهم لم یكن یمتد إلى ضمان المسؤولیة المادیة التي ت

).ثانیا(أو عملیة إعادة التأمین ) أولا(المدنیة 

على المسؤولیة نالتأمی - أولا 

علیه بسبب المسؤولیة إلى ضمان المؤمن له ضد رجوع الغیر على التأمینیهدف

كبه المؤمن له قبله ویسبب له ضررا یوجب الأضرار التي تلحق بهذا الأخیر من خطأ یرت

ولقد نصت القوانین الحدیثة على هذا النوع الجدید من التأمین وهو التأمین على ،)1(مسؤولیته

المسؤولیة وهذا ما فعله المشرع الفرنسي في التقنین الجدید والمشرع الجزائري في الأمر 

ى أن هناك مسؤولیة تضمنها وثیقة إلا أنه تجدر الإشارة إل.المتعلق بالتأمینات95/07

.وحالات أخرى تضمن بوثائق خاصةالـتأمین على السفن،

السفینةحالات رجوع الغیر المضمونة بالـتأمین على -1

من تقنین التأمین الفرنسي على حالات رجوع الغیر المضمونة 173نصت علیه المادة 

مبلغ التأمین وهذا ما  أو. ة المقبولةبوثیقة التأمین على السفینة والتي تضمن في حدود القیم

:نصت علیه المادة أعلاه

بالأشخاص، فإن المؤمن یضمن تعویض كل الأضرار  ةباستثناء الأضرار اللاحق«

التي یكون ملتزما بها عند رجوع الغیر في حالة التصادم بسفینة المؤمن علیها أو تلاطم هذه 

.)2(»ئمالسفینة بمنشأة أو بجسم ثابت أو متحرك أو عا

فهذا النص جاء لضمان الأضرار التي تلحقها السفینة بالغیر أثناء القیام بعملیة النقل 

 ء، باستثنا)3(والتصادم بكل أنواعه سواء التصادم بمنشأة أو جسم ثابت أو متحرك أو عائم

ن فهذا التأمین على المسؤولیة هو تمدید للتأمین على الأشیاء فهو تأمی.الأضرار الجسمانیة

.حقیقي على المسؤولیة

أخذت الوثیقة الجزائریة للتأمین على السفن بهذه القاعدة التي تضمن في حدود القیمة 

المقبولة للسفینة مجموعة الأضرار الناتجة عن نفس الحادث خسائر خاصة كانت أو عامة 

اء أو خسائر المصروفات أو تعویضات المساعدة ورجوع الغیر في الحدود المذكورة باستثن

.بالأشخاص ةالأضرار الجسمانیة اللاحق

.435مصطفى كمال طه، القانون البحري، مرجع سابق، ص-1

.48سماح محمودي، مرجع سابق، ص -2

3 - René Rodiere , Droit maritime, Dalloz, Paris,1979, P226 .
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یلاحظ أن هذا النوع من المسؤولیة المضمون بوثیقة التأمین على السفینة محدود في 

مبلغ القیمة المقبولة، فإن كان الضرر أكثر ذرع بین تعویض الخسائر الخاصة بالسفینة وما 

.لحق بالغیر بالتساوي

أمین على السفن لهذا النوع من التأمین فهو فیما یخص معالجة الوثیقة الجزائریة للت

یحتاج إلى مراجعة، بحیث تذكر ضمن نطاق تأمین السفینة رجوع الغیر والمساهمة في 

25و 24الخسائر ومصاریف الإسعاف وهما مسألتان عالجتهما الوثیقة الجزائریة فیالمادتین

.بنوع من الغموض

:التأمین على حالة خاصة من المسؤولیة-2

من مصلحة المجهز أن یضمن مسؤولیته التي یمكن أن تترتب تجاه الغیر مثل  ونتك

ضمان مسؤولیة تجاه المسافرین، والسباحین والمتسابقین الذي یمكن أن یلحق بهم ضرر 

.نتیجة اصطدامهم بالسفینة

نجد أیضا الشاحن في ضمان مسؤولیته من البضائع المشحونة خاصة إذا كانت خطیرة 

.)1(المسؤولیة في حالة إتلاف هذه الأخیرة لبضائع مجاورة لهالتفادي تحمل

من مسؤولیتها نتیجة سوء  بیؤمن المكلف بالعبور والوكیل بالعمولة على ما یترت

تنفیذهما لالتزاماتها ففي هذه الحالات یكتتب المؤمن له تأمینا على مسؤولیته وخاصة التي 

ویضا للغیر المتضرر وهذا ما نصت علیه بفعله تع متعطي له الحق في تعویض ما یلتز 

.من تقنین التأمین الفرنسي23-173المادة 

من 150إلى  145نص المشرع الجزائري على هذا النوع من التأمین في المواد من 

.07-95الأمر 

:الجزائریة ما یلي145لقد ورد في المادة 

الأضرار المادیة یهدف التأمین على مسؤولیة مالك السفینة إلى التعویض عن«

جراء استغلالها، غیر إن هذا والجسمانیة التي تلحقها السفینة بالغیر أو التي تنتج من 

التامین لا ینطبق على الأضرار التي تلحقها السفینة بالغیر أو التي تنتج عن جراء استغلالها 

ي تكون غیر أن هذا التأمین لا ینطبق على الأضرار التي تلحقها السفینة بالغیر والت

.193-192سابق، ص ص علي بن غانم، مرجع -1
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إذا تبین أن المبلغ المؤمن علیه  إلامن قانون التأمینات )1(132مضمومة وفقا لأحكام المادة 

.»في وثیقة تامین جسم السفینة غیر كاف

145فنطاق التأمین من المسؤولیة یشمل نطاق التعویض عن المسؤولیة طبقا للمادتین 

كذلك و لجسمانیة اللاحقة بالغیر، من الأمر السابق حیث یغطي الأضرار المادیة وا146و

الخسائر اللاحقة بالبضائع والأشخاص بمناسبة الاستغلال التجاري للسفینة ولم یشترط 

.المشرع الجزائري سوء شرط عدم كفایة مبلغ التأمین في وثیقة التأمین على السفن بتعویضه

لناقل البحري إلى یهدف التأمین على مسؤولیة ا«من نفس الأمر على أنه 146تنص المادة 

.»التعویض والخسائر اللاحقة بالبضائع والأشخاص بمناسبة الاستغلال التجاري للسفینة

أي انه إذا ما یحدث تصادم وأدى على هلاك كلي للسفینة والبضائع وإلحاق أضرار 

بسفینة أخرى التي اصطدم بها، فان مبلغ التأمین لا یكفي لتعویض الخسائر اللاحقة بالسفینة 

عویض رجوع الغیر المتضرر، الأمر الذي اقتضى تأمینا خاصا على ما لحق الغیر من وت

أضرار نتیجة هذا الاصطدام، فالتامین على المسؤولیة هو تكملة للفارق بین ما لحق المؤمن 

.مین على السفینةأله المجهز من ضرر وما عوض عنه بمقتضى الت

التأمین ةإعاد-ثانیا 

موجب عقد التامین بتعویض المؤمن له إذا تحقق الخطر المؤمن منه، تلتزم شركة التامین ب

وقد تكون قیمة الأشیاء المؤمن علیها كبیرة لا تستطیع شركة التامین التعویض عنها فتلجأ إلى 

شركة تأمین أكبر منها وذات إمكانیات مالیة ضخمة تؤمن لدیها التزاماتها في مواجهة احتمال 

.)2(ء المؤمن علیه وهو ما یعرف بعقد إعادة التأمینوقوع خطر البحر على الشي

نه أب95/07عرف المشرع الجزائري عقد إعادة التامین في المادة الرابعة من الأمر رقم

عقد أو معاهدة إعادة التأمین هو اتفاقیة یضع بموجبها المؤمن أو المتنازل على عاتق «

لمؤمن علیها أو جزء منها ویبقى المؤمن شخص معین للتأمین أو متنازل له جمیع الأخطار ا

.في جمیع الحالات التي یعید فیها التأمین المسؤول الوحید إزاء المؤمن له

یضمن المؤمن تعویض الأضرار بجمیع أنواعها التي «:من قانون التأمینات الجزائري نصت على أنه132لمادة ا - 1

.»باستثناء الأضرار اللاحقة بالأشخاص ....تترتب على المؤمن له

.50-49سماح محمودي، مرجع سابق، ص ص -2
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أول ما یلاحظ على هذا التعریف أنه استعمل مصطلحین هما العقد والمعاهدة وعرف 

دني من من القانون الم54بأنه اتفاقیة وفي ذلك انسجام مع المادة «عقد إعادة التأمین

حیث تعریفها للعقد بأنه اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة 

أننا سنقتصر على استعمال  ىعل". أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

مصطلحي العقد والاتفاقیة باعتبارها مترادفین ومن هذا التعریف یمكن استخلاص أن إعادة 

حتة طرفاها محترفین للتأمین هما المؤمن المباشر والمؤمن المعید،التأمین عملیة داخلیة ب

یكون فیها الأول في مركز المؤمن له والثاني في مركز المؤمن هذا ما دفع بعض الفقهاء إلى 

.القول أن إعادة التأمین ما هي إلا عقد تأمین على ما أمّن من قبل

حمایة المستهلك هذا ما ورد في لا یستفید عقد إعادة التأمین من الأحكام الخاصة ب

لا تطبق أحكام الكتاب «من الأمر المتعلق بعقد التأمین على أنه )05(المادة الخامسة 

.)1("عقد التأمینب"وهو الكتاب المعروف»الأول على عقد إعادة التأمین 

یلجا المؤمن إلى إعادة التأمین لكي یتلافى آثار الكوارث الكبیرة التي لا یستطیع 

الذي یتحمل مصروفات ونفقات أقل من  نالمؤمن تحملها لوحده، لهذا یستعین معید التأمی

.التي یتحملها المؤمن

یمكن للمؤمن له اللجوء إلى السمسرة ووكلاء في الموانئ المختلفة وذلك  بعد إنفاق 

مین والمجهزین للتعاقد معهم، أما مُعید التأ نمبالغ كبیرة في الإعلان للبحث عن الشاحنی

فلیس في حاجة إلى كل هذه النفقات إذ یكفي إرسال منشور إلى المؤمنین وهم قلیلو العدد 

.)2(مما یجعل مصروفاته ضئیلة ویجعل قسط إعادة التأمین أقل من القسط الأول

:نجد صورتین لإعادة التأمینحیث 

ادة التأمین على عقد تأمین منفردیرد إع –أ 

تأمین وأكثرها بساطة، والهدف منه هو التأمین على هي أقدم صورة لعقد إعادة ال

التعویض الإجمالي في حالة الهلاك أو التلف الذي تصاب به الرسالة البحریة، وهذا النوع لم 

.یعد یعمل به

، كلیة الحقوق، بن مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الخاصموح صغیر أودني، إعادة التأمین، -1

.12-10، ص ص 2013عكنون، جامعة الجزائر، 

.74مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، مرجع سابق، ص -2
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إعادة التأمین في صورة اتفاق عامیرّد  –ب 

ة الیة یقوم على تغطیة جمیع المخاطر التي یتحملها المؤمن، بمعنى أنّه یطبق بطریق

، وهي الصورة رلمدة معینة على مجموعة من عقود التأمین التي یبرمها المؤمن المباش

.)1(يالمستعملة في یومنا الحال

المطلب الثاني

المخاطر المؤمن منها في عقد التأمین البحري

لا یكفي تحدید الأموال المؤمن علیها لتعین محل عقد التأمین ذلك أنّ عقد التأمین 

ضمن أخطار معینة والتي سنتعرض لها بنوع من التفصیل ونعطي له حقه من البحري ی

جوهر و  الدراسة لأنّ الخطر هو العنصر الأساسي في عقد التأمین البحري، فهو موضوع

حقیقي متوقف على و  فیجب طبقا للقانون العام أن یكون محتمل الوقوعالتأمین وسبب ظهوره

لعام مثلا كعملیة التهریب فلا نتوقع التأمین علیها فهي المصادفة ومشروع لا یخالف القانون ا

، ولكلمة الخطر في التامین البحري معنى واسع، فهي تعني )2(في الأصل عملیة غیر قانونیة

الحادث البحري الذي یحتمل وقوعه للشيء المؤمن علیه وإلحاق أضرار للمؤمن له كالغرق 

نا یتبین أنّ للخطر أنواع كثیرة لذلك یجب أن ، فمن ه...والتصادم، الهلاك الجزئي أو الكلي

البحري ووضعها في إطار  نتنصب دراستنا على تبیان الأخطار التي یسري علیها التأمی

ومستثناةومنها أخطار مستبعدة،)الفرع الأوّل(قانوني معین من أخطار مغطاة ومضمونة

أمین البحري وتحدید نطاقه الزماني كما نتطرق إلى الطبیعة القانونیة لعقد الت،)الفرع الثاني(

).الفرع الثالث(والمكاني

.65، صقساب، مرجع 2005مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، -1

2-Yvonne LAMBERT- FAIVER, Droit des assurances, 10eme édition , Dalloz Delta, 1998,
244.
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الفرع الأول

الأخطار المضمونة في عقد التأمین البحري

تعریف الخطر البحري -أولا 

مصطلح الخطر في التأمین البحري له عدة معاني وفقا للزاویة التي ینظر كل فقیه قانوني 

، وقد یقصد بالخطر )1(ن یحدث خلال الملاحة البحریةالخطر الذي یمكن أ«إلیه، فقد عرّف أنّه 

.)2(الحوادث التي ترافق النشاط البحري عادة والتي تؤدي إلى هلاك المال أو تلفه هأن«

هناك من نظر إلى الخطر البحري بأنه الأضرار التي تصیب السفینة أو البضاعة سبب 

لبحر بهدف النظر عما إذا كان الخطر الأخطار البحریة، ویعتبر الخطر بحریا إذا وقع في ا

ناشئا من البحر أو من غیره بسبب وجود الأشیاء المؤمن علیها أثناء وقوع الخطر فیه، نوع 

.)3(الخطر إذ هو الذي یحدد نوع التأمین ومن ثم تحدد القواعد القانونیة الواجبة التطبیق

ادث القهري یمكن أن نتوصل إلى تعریف شامل حیث یقصد بالخطر البحري الح

أو المفاجئ الذي یحتمل وقوعه للشيء المؤمن علیه خلال رحلة بحریة، ومن ثم یشترط 

الخطر بحریاً أن یحدث في البحر أثناء رحلة بحریة، أي أن ترتبط بالبحر  رلاعتبا

صلة مكانیة ولو لم یكن ناشئا عن حالة البحر، أي أنه هناك أخطار بحریة یحدثها 

لعاصفة وهناك أخطار تحدث في البحر كالتصادم، السرقة، البحر نفسه كالغرق، ا

.)4(الحریق

نطاق ضمان الأخطار البحریة:ثانیا

یمكن أن ندرج في الأخطار المضمونة في عقد التأمین البحري أخطار لها طابع 

.بحري وأخري خارج النطاق البحري إلا أنها مضمونة في العقد

.467مصطفى كمال طه، القانون البحري، مرجع سابق، ص -1

.259، ص2003جابر لطیف كوماني، -2

لتأمین البحري، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات شیرین عبد حسن یعقوب، الطبیعة القانونیة للخطر في ا-3

، 2010الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، 

  .15ص

.98، مرجع سابق، ص 2012مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، -4
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الطابع البحري للخطر-1

قد التأمین البحري إذ هو عنصر جوهري في العقد یترتب على الخطر هو محل ع

انتفائه بطلان العقد لتخلف المحل، فالخطر البحري هو أهم عناصر التأمین البحري وهو 

الذي یخلع علیه طابعه الممیز وذاتیته المستقلة والقواعد القانونیة الخاصة التي ینفرد بها عن 

.)1(غیره من أنواع التأمین الأخرى

:امتداد التأمین البحري إلى الأخطار غیر البحریة-2

في البحر أثناء الملاحة لاّ الأخطار التي تحلإالأصل التأمین البحري لا یشمل 

البحریة دون الأخطار البریة التي تقع في الموانئ، لكن كاستثناء یجوز أن یرد في وثیقة 

أن تكون تابعة للرحلة البحریة طبقا التأمین أن یمتد التأمین البحري إلى أخطار بّریة یشترط 

.لنظریة التبعیة التي تقضي أنّ الفرع یتبع الأصل

فیجوز في وثیقة التأمین على السفینة أن یضمن المؤمن الأخطار التي تصیب السفینة 

أثناء وجودها في حوض جاف بقصد إصلاحها أو أثناء وجودها في المیناء أو خلال 

.)2(اجتیازها نهرا أو قناة

من قانون التأمین وتقابلها 136و 124هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة و 

على أن تسري أحكام التأمین على السفینة«بحري مصري جدید التي تنص386المادة 

على مدة وجود السفینة في میناءعلى عقد التأمین الذي یقتصر)385إلى  373المواد من(

كما یجوز الاتفاق في وثیقة التأمین »أي مكان أخرأو مرسى أو حوض جاف أو في 

تلحق البضاعة أثناء  يالبحري على البضاعة على أن یضمن المؤمن البحري الأخطار الت

.)3(نقل برّي أو نهري أو جوي تابع للنقل البحري وذلك تطبیقا لمبدأ وحدة عقد النقل البحري

یتوقف في حدوث على محض من خلال تعریف عنصر الخطر بأنه محقق الوقوع ولا

إرادة أحد المتعاقدین لا سیما المؤمن له، ومن الجائز قانونا التأمین علیه من طرف المؤمن 

اه لدى المؤمن الذي یضمن ضمان نتائجه، من هذا التعریف یتضح لنا أنّه حتى یصح أن 

یكون الخطر مضمونا لعقد التأمین یجب أن یتصف ببعض الخصائص وتتوفر فیه بعض 

.84، ص 2012بندق، التأمین البحري، مرجع سابق، مصطفى كمال طه، وائل أنور -1

.99مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، المرجع نفسه، ص-2

.446مصطفى كمال طه، القانون البحري الجدید، مرجع سابق، ص-3
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الشروط وهي أن یكون الخطر محتمل الوقوع أي أنها وقائع تتصف بخصیة الغرر والاحتمال 

:ویكون الخطر غیر محقق الوقوع على إحدى الصورتین

یكون وقوعه غیر محتم، فهو قد یقع أو لا یقع فالتأمین على السرقة هو تأمین -

ذا أمر من خطر لا یدري أحد على وجه الیقین بأنّه قد یقع أو لا یقع وه

.واضح

یكون وقوع الخطر أمرا محتما ولكن الاحتمال یرّد على وقت وقوعه الذي یبقى -

والتي من قانون التأمینات )1(43غیر معروف وهذا ما نّصت علیه المادة 

.الفرنسي نمن تقنین التأمی121/15تقابلها المادة 

أمین البحري في التشریع الجزائريمجال ضمان الخطر محل الت-3

تطبق أحكام الباب الثاني من هذا «:على أنّه95/07من الأمر92ت المادة نّص

فهذه المادة »القانون على أي عقد تأمین هدفه ضمان الأخطار المتعلقة بعملیة بحریة ما

عرفت التأمین البحري باعتمادها على الأخطار البحریة ولیست تلك الناتجة فقط من الملاحة 

ناتج عن عملیة بحریة ما، وهي أكثر مرونة وأوسع نطاق من البحریة بل على كل خطر 

.فكرة الرسالة البحریة كمعیار لتحدید الأخطار محل التأمین البحري

على ما لحق المؤمن له من أضرار ناتجة عن الرسالة البحریة بل لا یقتصر الخطر

و الشحن أو یمتد لیشمل ما أصابه من أضرار سواء كان ذلك بمناسبة الملاحة البحریة أ

التفریغ أو البناء أو القطر والإسعاف إذ كل هذه الحالات تدخل ضمن مفهوم العملیة 

.)2(البحریة

یغطي المؤمن الأضرار المادیة، التي «:من قانون التأمین بمالیي101جاءت المادة 

تلحق الأموال والبضائع المشحونة، وهیاكل السفن المؤمن علیها، الناتجة عن الحوادث 

:كما یغطي»القوة القاهرة أو الأخطار البحریة طبقا للشروط المحددة في العقدلمباغتة أوا

الإسهام في الخسائر العامة وتكالیف مساعدة وإنقاذ الأموال المؤمن علیها إلا إذا -أ  

مین،أي التفنجم عنه خطر مستبعد 

اكتتاب العقد كان هذا إذا تلف الشيء المؤمن علیه أو أصبح غیر معرض للخطر أثناءعلى أنّه «تنص 43المادة -1

الاكتتاب عدیم الأثر، ووجب إرجاع الأقساط التي دفعها المؤمن له عن حسن النیة ویحتفظ المؤمن بالأقساط في حالة 

.»سوء نیة المؤمن له 

.253علي بن غانم، مرجع سابق، ص-2
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المؤمن علیها من المصاریف الضروریة والمعقولة المنفقة قصد حمایة الأموال-ب 

..ثارهآخطر وشیك الوقوع أو التخفیف من 

التي تدخل في مجال الضمان من فوفق هذه المادة یمكن تقسیم الأخطار المضمونة أو

:حیث طبیعتها إلى

.أضرار مادیة تلحق بالسفینة أو البضاعة المنقولة-

.أو مساهمة في الخسائر المشتركة المتعلقة بالأموال المؤمن علیها-

.أو مصروفات أنفقت لحمایة الأموال وتفادي الأخطار أو التخفیف منها-

أما بالنسبة لتحدید الأخطار المضمونة باعتبارها السبب المؤدي إلى الأضرار، فلقد 

من أضرار بنصت علیها المادة السالفة الذكر على سبیل المثال لا الحصر ضمان ما ترت

.حر بصفة عامةمن حوادث فجائیة أو قاهرة أو أخطار الب

وكخلاصة فانّ الأخطار البحریة هي الحوادث غیر المتوقعة والتي  یحتمل وقوعها في 

خطر العاصفة، الغرق، الجنوح،:البحر، التي یمكن تلخیصها على سبیل المثال في

والتصادم، والإرساء الجبري، التغیر الجبري للطریق أو الانحراف عن خط السیر المتفق 

.)1(البحر، الحریق والانفجار، السرقة، هذا من جهةعلیه، الرمي في

من جهة أخرى نجد أنه تم إدخال الخطأ ضمن الأخطار البحریة المضمونة فالقاعدة 

نّ المؤمن لا یكون مسؤولاً عن أي هلاك أو ضرر یقع عن فع المؤمن له ولا یمكن إالعامة 

ذا أمر مناف لطبیعة عقد التعویض له في حالة ارتكاب الخطأ من طرف المؤمن له فه

.)2(التأمین

كاستثناء لهذه القاعدة استقر الرأي الیوم فقها وقضاءً على جواز التأمین من خطأ 

المؤمن له غیر المتعمّد، لانتفاء النص الذي یحظر هذا النوع من الاتفاق وعدم منافاته 

یصح الضمان علیها، للنظام العام، أما في حالة الغش وارتكاب المؤمن له أخطاء عمدیة فلا

لا یضمن «من ق ت ج 102/1وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري حیث تنص المادة 

والعكس . أخطاء المؤمن له المتعمدة أو الجسیمة/1:عواقبهاو  تیةالآالمؤمن الأخطار 

.269عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص -1

.110الضمان البحري، مرجع سابق، ص-مصطفى كمال طه، التأمین البحري-2



التأمينالأحكام العامة لعقد     :الفصل الأول

62

صحیح أي أن الأخطاء التي یرتكبها المؤمن له بدون قصد یمكن أن یتفق علیها الأطراف 

.»وتدرج بذلك ضمن الأخطار المضمونةالمتعاقدة

الفرع الثاني

الأخطار المستثناة في عقد التأمین البحري

المضمونة ننتقل إلى الأخطار المستبعدة، والتي یكون  ربعد أن تطرقنا إلى الأخطا

استبعادها سواء باتفاق أو طبقا للقانون، حیث فرق هذا الأخیر بین الأخطار المستبعدة بصفة 

التي تعود لإرادة المتعاقدین في مخالفة ذلك، وهذا ما أخذ بها المشرع الجزائري أي أن مطلقة و 

ج .ت.من ق102هناك أخطار غیر قابلة للضمان بصورة قطعیة التي نصت علیها المادة 

.ج.ت.ق 103وهناك أخطار غیر قابلة للضمان إلا باتفاق خاص طبقا لنص المادة 

مطلقةالأخطار المستبعدة بصفة -أولا 

مستثناة ومستبعدة لا یضمنها المؤمن ولا یلتزم بتعویض المؤمن له عن ثمة أخطار

  .ج.ت.ق 102حسب ما نصت علیه المادة  يفیما یلالأضرار الناشئة وتتمثل

أخطاء المؤمن له المعتمدة أو الجسیمة،-1

:الأضرار والخسائر المادیة الناتجة عن-2

لعبور والنقل والأمن،مخالفات أنظمة الاستیراد والتصدیر وا-

التدابیر الصحیة أوالغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة والاستیلاء و -

التطهیریة،

الأضرار التي تتسبب فیها الآثار المباشرة وغیر مباشرة للانفجار وإطلاق الحرارة -3

ار أثوالإشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو الإشعاعیة وكذلك الأضرار الناتجة عن

.الإشعاع الذي یحدثه التعجیل المصطنع للجزیئات

من النظام العام فلا یجوز 102المادة 95/07رقم  من الأمر92ولقد اعتبرت المادة 

لا یضمن المؤمن الأضرار والخسائر  « :همن الأمر نفس126، ونصت المادة مخالفتها

ن النظام العام وهي نفس وتعتبر كذلك م،»المنجزة عن خطأ عمدي یرتكبه ربان السفینة

.)1(الأحكام الموجودة في وثیقة التأمین على السفینة في بندها الخامس

.56محمد أمین مهري، مرجع سابق، ص-1
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المستبعدة مع ترك الحریة للأطرافالأخطار -ثانیا 

للأخطار التي استبعدها القانون بشرط عدم وجود اتفاق صریح على دخولها  ةأما بالنسب

95/07رقم  من الأمر103في المادة في ضمان وثیقة التأمین، فنجدها منصوص علیها

الموجودة ضمن الأحكام الخاصة 127في الأحكام العامة الخاصة بالتأمینات البحریة والمادة 

:یليعلى ما103بالتأمین على هیكل السفینة، وقد نصت المادة 

العیب الذاتي في الشيء المؤمن علیه،-1

ت الحرب وأعمال التخریب الأجنبیة والألغام وجمیع معداالأهلیة أو الحرب -2

والإرهاب،

والحجز والاعتقال الصادر عن جمیع الحكومات أو السلطات  ءالقرصنة والاستیلا-3

كیفما كان نوعها،

الفتن والاضطرابات الشعبیة وإغلاق المصانع والإضرابات،-4

احتراق الحصار،-5

لأشخاص آخرین،ائع المؤمن علیها لأموال أخرى أو الأضرار التي تسببها البض-6

الكفالات المدفوعة لتلخیص التعویضات المبنیة على الحجز أو جمیع النفقات أو-7

الأشیاء المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون،

كل ضرر لا یدخل في نطاق الأضرار والخسائر المادیة التي تصیب المال المؤمن -8

.علیه مباشرة

في الشيء المؤمن علیه، وهو كل عیب عیب خاص نفهم من مضمون هذه المادة أن

داخلي في الشيء المؤمن علیه یؤدي به إلى الهلاك أو التلف كون هذا الضرر لیس ناشئا 

سواء عیب ذاتي في البضاعة (عن حوادث البحر بل عن طبیعة الشيء المؤمن علیه

، كما نجد نفسه فلا یعدّ خطرا بحریا یسأل عنه المؤمن)المشحونة أو عیب ذاتي في السفینة

ضمن القائمة والإضرابات والحركات الشعبیة وإضرابات إغلاق المحلات )1(أخطار الحرب

یقصد بالخطر الحربي الحادث الذي یكون سببه المباشر عملا حربیا، ولا یقصد بالأعمال الحربیة فقط وسائل القتال -1

وال الخاصة كإصابة التي یستخدمها المحاربین لإخضاع العدو، بل أیضا وسائل القهر التي یستخدمها ضد الأم

السفینة بقذیفة أو اصطدامها بلغم بحري أو بالشبكة الواقیة من الغواصات، وتوقیف السفینة عن السفر بأمر من 

، 2012للمزید من التفاصیل یرجى الرجوع إلى مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، ...السلطات

  .134ص . مرجع سابق
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، غالبا أثرهوأعمال تخریب الإرهاب، خسائر النفقات التي تدفع لتفادي الأضرار أو للحد من 

ما تكون هذه النفقات مقابل الخسائر المشتركة أو تدفع لتخلیص بضاعة محتجزة لدى حراس 

.اطئ أو الجماركالشو 



الثانيالفصل 
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إذا أبرم عقد التأمین البحري بقیام أركانه الثلاث وتوافر شروط صحته، فإنه كغیره من 

.العقود التأمینیة الأخرى ینعقد صحیحا ومرتبا لآثاره

)المؤمن والمؤمن له(ر عقد التأمین البحري في التزام كل من طرفي العقد تتمثل أثا

بالالتزامات المنصوص علیها قانونا، وتلك المشروطة بموجب وثیقة التأمین والشروط العامة 

وتنشأ )المبحث الأول(والخاصة المضافة إلیها والتعهدات الضمنیة والصریحة التي تضمنتها 

وحقا  اعاوي قضائیة تتمثل في دعاوي التعویض التي تعد مطلببموجب هذه الالتزامات د

المبحث (شرعیا تكون للمؤمن له في مواجهة المؤمن حتى یحصل على حقه في التعویض 

).الثاني

المبحث الأول

التزامات الأطراف في عقد التأمین البحري

لة في ذمة یرتب عقد التأمین البحري بمجرد إبرامه وبدایة سریانه التزامات متقاب

.المتعاقدین وهما المؤمن والمؤمن له

یلتزم المؤمن له بموجب عقد التأمین البحري بعدة التزامات منصوص علیها قانوناً 

تضمنتها نصوص التشریعات المتعلقة بهذا العقد ووثیقة الـتأمین والشروط المعهدیة الملحقة 

المطلب (السفینة، أم بأجور الشحنبها سواء أكان العقد متعلقا بتأمین البضائع، أم تأمین 

أما بالنسبة للمؤمن فهو تقع على عاتقه أیضا التزامات عدّة، لكن الاِلتزام الرئیسي )الأول

الالتزامات التي تقع والأساسي الذي یلتزم به هو دفع مبلغ التأمین وهذا الاِلتزام الأخیر یقابل

).المطلب الثاني(على عاتق المؤمن له 

لالمطلب الأو

التزامات المؤمن له

یقع على عاتق المؤمن له التزامات عدة منصوص علیها في مختلف النصوص 

التشریعیة المتعلقة بعقد التأمین، تبدأ هذه الالتزامات بالالتزام بتقدیم معلومات صحیحة عن 

لفرع ا(یلیه أهم التزام ألا وهو الالتزام بدفع قسط التأمین )الفرع الأول(الشيء المؤمن علیه 

كما یقع على عاتق المؤمن له التزام ثالث وهو الالتزام بالمحافظة على حقوق المؤمن )الثاني

).الفرع الثالث(في الأمور التي یقضي علیه القیام بها 
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الفرع الأول

الالتزام بتقدیم معلومات صحیحة عن الخطر

تلف المؤمن یقوم نشاط التأمین بوجه عام على حساب احتمالات دفع التعویضات لمخ

علیهم، ویتم تحدید قیمة قسط التأمین في ضوء طبیعة الخطر المؤمن علیه، وهو ما یفترض 

توافر فكرة صحیحة عن الخطر لدى المؤمن، لذلك أوجب القانون على المؤمن علیه تقدیم 

، وهذا ما سنوضحه من خلال التطرق لأساس الالتزام )1(معلومات صحیحة عن الخطر

كما أن القانون یرتب في حالة الإخلال بهذا ) أولا(صحیحة عن الخطر بتقدیم معلومات 

).ثانیا(الالتزام جزاء صارم یتمثل في البطلان 

أساس الالتزام   –أولا 

إذا كان على كل متعاقد أن یتحرى بنفسه عن حقیقة الصفقة التي یتعاقد بشأنها، فلیس 

ذي یتعهد بضمانه وحدوده، ولا من السهل على المؤمن أن یتحرى عن طبیعة الخطر ال

یتسنى للمؤمن في كثیر من الأحیان أن یعرف الخطر على وجه الیقین وأن یحیط به إلا عن 

طریق المؤمن له نفسه، ومن ثم یفرض القانون على المؤمن له أن یقدم للمؤمن بیانات 

ذا صحیحة ودقیقة عن الخطر المضمون، حق یتمكن المؤمن من تكوین فكرة صادقة عن ه

الخطر والمطالبة بقسط یتفق مع أهمیة ونسبة تحقیقه، وهذا الالتزام الذي یقع على عاتق 

المؤمن له إما هو التزام قانوني یفرضه القانون فلا یتولد عن العقد وإن كان یتولد 

.)2(بمناسبته

)بطلان التأمین(جزاء الإخلال بالالتزام –ثانیا 

یم معلومات صحیحة عن الخطر، یكون من جانبه قد إذا أخل المؤمن له بالالتزام بتقد

خرج على مبدأ حسن النیة الذي یتصف به عقود التأمین، ومنها التأمین البحري، الأمر الذي 

یسمح المؤمن بالمطالبة بفسخ العقد مع احتفاظه بالأقساط كاملة عندما یتضح أن إخفاء تلك 

المعدل 07-95لقد جاء في الأمر رقم ، و )3(المعلومات كان بسوء نیة من جانب المؤمن له

.372جیز في القانون البحري، مرجع سابق، ص هاني دویدار، الو -1

.176، مرجع سابق، ص 2012مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري، -2

.283عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص -3
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یترتب على كل تصریح غیر «:والمتعلق بالتأمینات على أنه04-06والمتمم بالقانون رقم 

.)1(»صحیح یقدمه المؤمن له عن سوء نیة بخصوص حادث ما سقوط التأمین

یستحق المؤمن كذلك تحقیق القسط في حالة عدم وجود سوء نیة من جانب المؤمن 

.)2(له

علیه فإنّ جزاء الإخلال بهذا الالتزام هو البطلان، ویعود أساس الالتزام كون نشاط 

التأمین یقوم بوجه عام على حساب احتمالات دفع التعویضات لمختلف المؤمن علیهم، ویتم 

تحدید قسط التأمین في ضوء طبیعة الخطر المؤمن علیه، وهو ما یفترض توافر فكرة 

ؤمن، ویستلزم القانون لبطلان عقد التأمین بسبب الإخلال صحیحة عن الخطر لدى الم

بالتزام المؤمن له بتقدیم البیانات اللازمة عن الخطر شرطین ویتمثل الأول في سكوت المؤمن 

له أو تقدیمه بیانات غیر صحیحة والثاني أن یكون من شأن السكوت أو الكذب تغییر فكرة 

.)3(المؤمن عن حقیقة الخطر المضمون

د بالشرط الأول امتناع المؤمن له عمدا عن الإدلاء للمؤمن ببیانات متعلقة بالخطر یرا

المؤمن ضده ویهم المؤمن معرفتها، أو عدم ذكر واقعة أو ملابسة یلزم بیانها كأن یغفل ذكر 

أنّه طلب التأمین من مؤمن أخر فرفض التعاقد، أو أنّ البضاعة المؤمن علیها شحنت على 

ا یعتبر كتمانا أن یغفل المؤمن له ذكر أنه طلب التأمین من مؤمن آخر ظهر السفینة، كم

.)4(فرفض التعاقد معه

ولا یختلف الأمر بالنسبة للبیانات غیر الصحیحة التي یدلي بها المؤمن له عن واقعة 

معینة، كما لو ادعى أن البضاعة قد شحنت في عنابر السفینة في حین أنها مشحونة على 

في جمیع هذه الحالات یكون المؤمن له قد قلل من جانبه من فكرة الخطر، ظهر السفینة ف

مما یشكل احتیالا أو سوء نیة بقصد تخفیض الأقساط أو الحصول على قبول المؤمن في 

.)5(إبرام عقد التأمین البحري

.»...یترتب على كل تصریح غیر صحیح«:من قانون التأمینات على أنه113نصت المادة -1

.274، مرجع سابق، ص لطیف جبر كوماني-2

.79مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص -3

.450، ص 2006مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، مرجع سابق، -4

.284عادل علي مقدادي، مرجع سابق، ص -5
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یلاحظ أن السكوت أو البیان غیر الصحیح لا یكون مبطلا للعقد إلا إذا تعلق بوقائع لا 

ى للمؤمن العلم بها إلا عن طریق المؤمن له نفسه، فإذا كانت الوقائع والظروف معروفة یتسن

للكافة ومفروضا معرفتها من المؤمن، أو إذا كان في مقدور المؤمن أن یتحرى عنها بنفسه، 

فلا یعد السكوت عنها أو تقدیم بیان غیر صحیح بشأنها مبطلا للتأمین، إذ أن المؤمن یعتبر 

بُ خطأ المؤمن لهمخطئ لعدم  .معرفة هذه الوقائع أو عدم تحریه عنها، وخطأه هذا یَجِّ

وعلى هذا إذا أمّن على بضاعة مرسلة إلى بلد في حالة حرب، فلا یلزم المؤمن له 

ببیان هذه الواقعة، لأنها معروفة للجمیع ویفترض معرفة المؤمن بها، وإذا أمنّ على البضاعة 

لا یحق له أن یتضرر من سكوت المؤمن له عن بیان طبیعة وسلم سنّد الشحن للمؤمن، ف

الشحنة، ولا یعتبر سكوتا من المؤمن له عدم بیان درجة السفینة المؤمن علیها إذا كانت 

مقیدة لدى إحدى شركات تصنیف السفن، إذ في میسور المؤمن معرفة هذه الدرجة بالرجوع 

.)1(إلى سجلات الشركة

أن یكون من شأن السكوت أو الكذب تغییر فكرة المؤمن عن أما الشرط الثاني فمفاده 

حقیقة الخطر المضمون، حیث یشترط حتى یحق للمؤمن طلب بطلان التأمین بسبب الكتمان 

أو الكذب في البیانات أن ینصب السكوت أو الكذب على بیان جوهري من شأنه أن یغیر 

للمؤمن أن الخطر المضمون ذلك بأن یتضحو)2(فكرة المؤمن عن حقیقة الخطر المضمون

ر كبیر في یو أن یكون من شأن هذا البیان إحداث تغیمما ورد في بیانات المؤمن له أأكبر 

ط التأمین أو في مبلغ القسط بحیث ما كان للمؤمن أن یقبل التأمین بشروطه المعقودة و شر 

ن حقیقة البضائع أو كذب علیه في بیار بالشكل الذي أخفاه عنه المؤمن لهالخطله إذا تبین 

ة وهي في الواقع تحمل السریعة للتلف، أو أن السفینة المؤمن علیها تحمل جنسیة وطنی

.)3(معادیةجنسیة دولة

.452مصطفى كمال طه، أساسیات القانون البحري، مرجع سابق، ص -1

، 2007سیط في قانون التجارة البحریة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد بهجت عبد االله أمین، الو -2

  .430ص 

.153–152مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص ص -3
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ومعیار التقلیل من فكرة الخطر لدى المؤمن لا یرتبط بسوء نیة المؤمن له أو حسنها، 

لومات أو تقدیمها كما یرتبط بحدوث ضرر أو هلاك للشيء المؤمن علیه جراء كتمان المع

.بشكل غیر صحیح للمؤمن، إذ أن مجرد كتمانها یعطي للمؤمن حق إبطال العقد

یشیر في هذا الصدد أثار البطلان المترتب على سكوت المؤمن له عما یلزم بیانه أو 

تصریح منه بخلاف الواقع ویوجب نقصان الخطر المضمون، حیث یبطل التأمین، بطلانا 

المؤمن، ومن ثمة یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما نسبیا مقدما لمصلحة

أنه لیس للمؤمن له أن یتمسك به، وإذا أبطل العقد یتحرر المؤمن من التزامه بدفع مبلغ 

التأمین، ولكنه یظل محتفظا بالحق في كامل القسط إذا توافرت لدى المؤمن له نیة الاحتیال، 

.)1(ونصفه في حال انتفاء هذه النیة

الفرع الثاني

الالتزام بدفع القسط

من أهم التزامات المؤمن له بموجب عقد التأمین )2(یعتبر الالتزام بدفع قسط التأمین

بشكل عام، وعقد التأمین البحري بشكل خاص، إذ یتوقف على تنفیذه استمراریة نفاذ العقد، 

لناجمة عن وقوع الخطر وترتیبه للأثر المقصود من وراء إبرامه وهو تعویض الخسارة ا

المؤمن منه، وإذا كان تنفیذ هذا الالتزام بهذه الدرجة من الأهمیة في تقریر مسؤولیة المؤمن، 

فنبین كیفیة تحدید القسط من قبل .)3(فلابد إذن من أن نلم بكامل التفاصیل المتعلقة به

).ثانیا(مع بیان تاریخ ومكان الوفاء به ومدى قابلیة للتجزئة ) أولا(المؤمن 

كیفیة تحدید القسط –أولا 

:یتم تحدید قسط التأمین وفقا لما یلي

حساب القسط – أ

یتحدد قسط التأمین في العمل إما بمبلغ ثابت أو بنسبة مئویة من المبلغ المؤمن به، 

بمراعاة مدى احتمال تحقق الخطر المؤمن فیه ومدى جسامته وطبیعة الشيء المؤمن علیه 

وإذا لم یحدد القسط في عقد التأمین فیرجع إلى السعر الجاري في مكان إبرام ومدة التأمین، 

.81مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص -1

انظر في .حصوله على الخدمة التأمینیةیقصد بقسط التأمین المبلغ الذي یتعهد المؤمن علیه بدفعه للمؤمن مقابل-2

.373-372هاني دویدار، الوجیز في القانون البحري، مرجع سابق، ص ص -: ذلك

.683، ص 2009بهاء بهیج شكري، التأمین البحري في التشریع والتطبیق، -3
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العقد، وتتولى تحدید القسط هیئات فنیة استنادا إلى الإحصائیات والخبرة التي تكشف عن 

ففي حالة ما إذا كان محل التأمین بضاعة، .)1(درجة احتمال تحقق الخطر ودرجة جسامته

عند تحدیده قسط التأمین، نوعه وطبیعة تغلیفها وحفظها أثناء عملیة فإنّه یأخذ بعین الاعتبار 

النقل وطریقة ومكان تستیفها في السفینة، ومواصفات السفینة التي تشحن علیها، والمنطقة 

الجغرافیة التي تنتقل ضمنها، وسعة نطاق التغطیة المطلوبة فجمیع هذه الظروف تعتبر 

لبضاعة محل العقد للخطر المؤمن منه وحجم ظروف مؤثرة في تحدید احتمال تعرض ا

، أما إذا كان محل التأمین سفینة، وجب أن یؤخذ بالاعتبار نوع بناء هیكلها ...الخسارة

وعمرها وجنسیتها، وطریقة تسیرها ودرجة تصنیفها من قبل جمعیة تصنیف معترف بها دولیا، 

ة استخدامها ونوع التجارة البحریة ومستوى كفاءة إدارتها، وحمولتها الإجمالیة والساكنة وطریق

التي تمارسها، والمنطقة الجغرافیة التي تبحر ضمن نطاقها، وما إذا كانت منتظمة في خط 

ملاحي دولي أم لم تكن كذلك، وما إذا كان التأمین المطلوب للرحلة البحریة واحدة أم تأمینا 

قاصرة على الخسارة الكلیة فقط، زمنیا، وسعة نطاق التغطیة المطلوبة، وما إذا كانت التغطیة 

، والقاعدة أن یتم احتساب قسط التأمین على السفینة على )2(أم تشمل الخسارة الجزئیة أیضا

  .الخ... مرحلتین

قسط إعادة التأمین – ب

یكون عادة قسط إعادة التأمین أقل من قسط التأمین الأصلي، إذ من النادر أن یكون 

ن الذي یحصل علیه المؤمن المباشر، لأن النفقات العامة هذا القسط مساویا لقسط التأمی

هناك اعتبارات مختلفة قد أنّ بیدتكون أقل في إعادة التأمین عنها في التأمین الأصلي

تحمل معید التأمین على أن یطالب بقسط أعلى من قسط التأمین، أو أن یقتصر على قسط 

 دوأدق من فكرة المؤمن المباشر وقأقل، فقد تكون لمعید التأمین فكرة عن الخطر أوضح

تتغیر الظروف الاقتصادیة في الفترة التي تقع بین إبرام عقد التأمین وعقد إعادة التأمین كما 

.)3(أن المخاطر قد تزید أو تنقص منذ إبرام عقد التأمین

.166، مرجع سابق، ص )الضمان البحري(مصطفى كمال طه، التأمین البحري -1

.687یج شكري، التأمین البحري في التشریع والتطبیق، مرجع سابق، ص بهاء به-2

.169مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -3
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تغییر القسطعدم  – ج

تزم إلا بالمبلغ الأصل أن قسط التأمین یجب أن یكون ثابتا، أي أن المؤمن له لا یل

الذي تم تحدیده كقسط للتأمین مقابل تحمل المؤمن للأخطار، إلا أنه یمكن للقسط أن یتغیر 

بالزیادة أو بالنقصان بحسب الأحوال التي تؤدي إلى تغییر الخطر المؤمن منه، ولذلك یجوز 

.)1(الاتفاق على زیادة القسط في حالة زیادة المخاطر، وعلى تخفیضه في حالة نقصانها

قابلیة القسط للتجزئة – د

ثار التساؤل حول إمكانیة تجزئة القسط في حالة زوال الخطر قبل انتهاء التأمین كما 

لو حدث أن ابرم التأمین على السفینة ضد الأخطار البحریة لمدة عام ولكن السفینة هلكت 

على بسبب خطر حربي بعد مضي ستة أشهر من التأمین علیها هل یجوز للمؤمن له 

.)2(السفینة ضد الأخطار البحریة أن یسترد القسط عن الفترة التي لم یغطِها المؤمن البحري

یرى الاتجاه الأول بأن للمؤمن الحق في القسط المتفق علیه في العقد، وإذا كان 

تنفیذ العقد قد أوقف بقوة قاهرة قبل انتهاء مدة التأمین تأسیسًا على أن حق المؤمن في 

من سریان عقد التأمین البحري وهذا الحق یبقى في ذمة المؤمن له، على القسط یبدأ

اعتبار أن عقد التأمین البحري هو من عقود الغرر، حیث تقتضي طبیعته أن یبقى حق 

لو زال الخطر المؤمن منه قبل نهایة مدة التأمین لأن  ىالمؤمن في القسط كاملا حت

یان العقد، ولو كان الخطر قد وقع قبل ضمان الخطر من جانب المؤمن قد بدأ منذ سر 

وقوع القوة القاهرة التي منعت استمرار العقد لكان على المؤمن واجب تعویض المؤمن 

.)3(له من الأضرار التي أصابته

بینما یرى آخرون بانّ حق المؤمن یتمثل في مثل هذه الحالة بقسط التأمین الذي یقابل 

ري فیها عقد التأمین البحري ولا یجوز له المطالبة بأقساط التأمین على المدة المدّة التي یس

التي تلي فترة إیقاف العقد بقوة قاهرة لا علاقة لها بالمخاطر التي یشملها عقد التأمین البحري 

ویبرر هذا رأي الفقه باعتماده على قرار صادر لمحكمة النقض الفرنسیة، والتي رأت باِنقضاء 

مین البحري في حالة ما أذا كان ناشئاً عن قوة قاهرة منعت تنفیذه، وأعطت للمؤمن عقد التأ

.82–81، ص ص 2004سماح محمودي، مرجع سابق، -1

.433محمد بهجت عبد االله أمین قاید، الوسیط في قانون التجارة البحریة، مرجع سابق، ص -2

.282–281علي المقدادي، مرجع سابق، ص ص عادل-3
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فقط الحق بالأقساط التي تقابل المدّة التي سبقت العقد، ولم تحكم للمؤمن بالأقساط على 

المدّة التالیة لوقوع القوة القاهرة باعتبار أنّ العقد قد أوقف سریانه، مما یستتبع حتما استحالة 

.)1(الخطر المؤمن منهوقوع 

الوفاء بالقسطكیفیة –ثانیا 

یستوجب لدراسة كیفیة الوفاء بالقسط التعرض إلى المدین بالقسط ومكان الوفاء وزمانه، 

:ثم جزاء الإخلال عن الوفاء به وهذا ما سنوضحه فیما یلي

المدین بالقسط- أ

مستفید من یقصد بالمدین بالقسط من یوقع على وثیقة التأمین ولم یكن هو ال

التأمین، وینتج عن هذا أنه في التأمین لمصلحة شخص غیر معین، یكون موقع الوثیقة 

هو الملتزم وحده اتجاه المؤمن بدفع القسط، وكذلك الحكم بالتأمین الذي یعقده وكیل 

وإذا عقد التأمین .)2(بالعمولة، إذ أن الوكیل بالعمولة هو الملتزم وحده بدفع القسط

إن المسؤول عن الوفاء بالقسط هو الموكل لا الوكیل ولذلك فإن وكیل عادي، ف

السمسار الذي یعتبر وكیلا للمؤمن له لا یمكن إلزامه بالوفاء، وإذا وفى المؤمن له 

لصالح المالك الجدید أو المستأجر التزام المالك الجدید أو المستأجر بدفع أقساط 

، على أن قانون التأمین البحري الانجلیزي التأمین فإنه لا یبرأ من التزامه اتجاه المؤمن

یقضي باعتبار السمسار مسؤولا عن الوفاء بالقسط تجاه المؤمن وإذا لم یكن )3م (

المستفید من الوثیقة ملزما بصفته هذه بالوفاء بقسط التأمین، فإن المؤمن مع ذلك یمتنع 

ا لمبدأ الدفع بعدم عن تنفیذ التزامه في مواجهتها ما دام القسط لم یدفع بعد تطبیق

التنفیذ، ویجوز له طبعًا أن ینقص من تعویض التأمین مبلغا مساویا للقسط الذي لم 

یدفع على أنه إذا انتقلت ملكیة السفینة المؤمن علیها أو أجرت غیر مجهزة واستمر 

التأمین بحكم القانون لصالح المالك الجدید أن المستأجر التزام المالك الجدید أو 

.)3(بدفع أقساط التأمینالمستأجر

.418، ص 1987علي جمال الدین عوض، القانون البحري، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

.170، مرجع سابق، ص )الضمان البحري(مصطفى كمال طه، التأمین البحري -2

.173مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -3
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زمان ومكان الوفاء بالقسط – ب

، في الزمان والمكان المتفق علیهما، ویستوي في )1(یلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمین

ذلك أن یكون المؤمن له هو المستفید من التأمین أم أن شخصا آخر معینا كان أو قابلا 

عادة ما یكون الوفاء بالقسط في محل إقامة ، و )2(للتعیین هو المستفید من التأمین البحري

المؤمن تطبیقا للقواعد العامة، ومع ذلك فإن وثائق التأمین عامة تشارط أن یكون الوفاء 

.)3(بالقسط في محل المؤمن تیسیرا على شركات التأمین

ولما كان القسط غیر قابل للتغییر بسبب الظروف اللاحقة فإنه یكون مستحقا فورا 

من 79رام العقد، ما لم یوجد شرط بخلاف ذلك وهذا وفقا ما نصت علیه المادة رقم بمجرد إب

.)4(المتعلق بالتأمینات04-09المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95الأمر رقم 

عادة ما یدفع القسط بصورة دوریة في أول كل وحدة زمنیة وغالبا ما تكون مدة التامین 

ن القسط السنوي قابل للتجزئة على دفعات تكون سداسیة أو إلا أنه في العادة یكو "سنة"

.)5(شهریة لتسییر التسدید على المؤمن لهم

یلاحظ إذن أن مكان الوفاء بالقسط التأمین هو موطن المؤمن وفقا للقواعد العامة، 

.ویكون القسط مستحقا بمجرد إبرام عقد التأمین بین المؤمن والمؤمن له

تزام الوفاء بالقسط  جزاء الإخلال بال -ج

سائل وفاء المؤمن له بالتزامه فقد یكون الوفاء عن طریق الدفع النقدي، ویكون ذلك في حالة ما إذا قام تختلف و -1

المؤمن له بتسدید مبلغ قسط التأمین نقدا أو بواسطة بطاقة ائتمان، كما یمكن أن یكون دفع القسط عن طریق الدفع 

ما إذا قام المؤمن له بالتسدید بموجب ، أو في حالة )صراف(بموجب حوالة مصرفیة أو مكتب خاص متخصص 

كمبیال أو التسدید بواسطة *صك مصرفي محرر لأمر المؤمن، كما یمكن أن تكون وسیلة الدفع بموجب سند 

الحساب الجاري، وأخیرا یمكن أن یكون التسدید إلى الوكیل في حالة ما إذا كان التأمین، قد تم بتوسط وكیل تأمین 

:لمزید من التفاصیل راجع.التأمینأو التسدید المتیسر لقسط

.701–686بهاء بهیج شكري، التأمین البحري في التشریع والتطبیق، مرجع سابق، ص ص -

.373هاني دویدار، مرجع سابق، ص -

.171، مرجع سابق، ص )الضمان البحري(مصطفى كمال طه، التأمین البحري -3

یمثل القسط الوحید المبلغ الذي یجب على مكتتب التأمین «:على أنهمن قانون التأمینات 220/3نصت المادة -4

.»أداءه دفعة واحدة عند اكتتاب عقد التأمین قصد التحرر من التزامه والحصول على الضمان 

إن القسط الدوري هو القسط الذي یدفعه مكتتب التأمین كلما حلّ أجل «:من القانون نفسه على أنه81نصت المادة -5

.»لاستحقاق طوالا لمدة المحددة في العقد ا
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یعتبر الالتزام بدفع القسط التزاما یتبع على عاتق المؤمن له وحقا من حقوق الملایین 

حتى یمكنه من الضمان وهذا ما سبق وإن أشرنا إلیه، إلا أنه لم یرد في قانون التأمین 

ایة الجزائري نص صریح بهذا الشأن، ومن ثم فإن الرجوع إلى الأحكام العامة یوفر الحم

.لطرفي العقد على حد سواء

تقتضي القواعد العامة أنه في حالة إخلال المؤمن له بالالتزامات الواردة في المادة 

فإنه یستطیع المؤمن أن یطالب المؤمن له بزیادة القسط، أما إذا وقع حادث 3و 1فقرة  108

ة إلى القسط في تلك الأثناء یجوز له أن یخفض التعویض بمعدل القسط المدفوع بالسن

أنه بإمكان المؤمن أن یطالب بإبطال العقد إذا أثبت أنه لم یغط  رغی.)1(المستحق معه

.)2(الخطر لو كان مطلعا علیه عند اكتتاب وثیقة التأمین أو عند تفاقم الخطر

حسب القاعدة العامة فإنه إذا لم یدفع المؤمن قسط التأمین وجب على المؤمن إنذاره 

8لوصول مع الإشعار بالاستلام بوجوب دفع القسط خلال الأیام الثمانیة برسالة مضمونة ا

الموالیة، وإذا لم یدفع القسط بعد انقضاء هذا الأجل أوقف المؤمن الضمان، ویجوز فسخ 

من إیقاف الضمان، وفي هذه الحالة یجب علیه إعلام المؤمن له )10(العقد بعد عشرة أیام 

.)3(عار بالاستلامبرسالة مضمونة الوصول مع الإش

یمكن القول من هذا المطلق أن القسط یعتبر عنصرا جوهریا في التأمین لا یجوز 

التخلف عنه، فلا یمكن أن یؤدي العقد وظیفته بدون القسط، فإذا لم یلتزم المؤمن له بدفع 

سط القسط جاز للمؤمن فسخ العقد أو وقفه وفقا للشروط السالفة الذكر، كما أن استمراریة الق

في السریان في حالة وقف الضمان واحتمال وقوع الخطر أثناء فترة الوقف وانتفاء حق 

.المؤمن له في التعویض یعتبر جزاءً له عن تخلفه عن الدفع

أما فیما یخص شركات التأمین فإنها تلجأ إلى القواعد العامة للعمل بها والتي تقضي 

و تعدیله إلا بإرادة الطرفین وفقا لما نصت بأن العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه أ

بالنسبة للقسط المستحق ...إذا أخل المؤمن له بالالتزامات«:من قاتون التأمینات على أنه109/1نصت  المادة -1

  .  »فعلا 

.»الخطر عند تفاقم ...غیر أنه بإمكان المؤمن أن یطالب بإبطال العقد«:من القانون نفسه109/2نصت المادة -2

إذا لم یدفع المؤمن له قسط التأمین، وجب على المؤمن إنذاره برسالة «:من القانون نفسه نصت أنه111/1المادة -3

.»مع الإشعار بالاستلام ....مضمونة الوصول
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من القانون المدني الجزائري، ذلك من أجل وضع قاعدة عامة تجیز 106علیه المادة 

.استحقاق القسط في میعاده

فیما یخص قانون التأمین الجزائري فهو لم یترك أمر جزاء تخلف المؤمن له عن الوفاء 

16النسبة لتأمین الأضرار ذلك وفقا لما نصت علیه وفقا للقواعد العامة بل نظام الجزاء ب

.)1(منه3و 2فقرة 

كل المواد السابقة الذكر تتشابه في مضمونها حیث أنها تنص على الجزاء المترتب عن 

عدم دفع القسط من قبل المؤمن له والمؤمن والطرق المتبعة من قبل المؤمن له في حالة 

استحقاقه، وكذا خلو الاتفاق أو الفسخ من أي أثر أعذاره عن عدم دفعه القسط في میعاد 

.بالنسبة للغیر حسن النیة المستفید من التأمین قبل التبلیغ بالاتفاق والفسخ

الفرع الثالث

التزام المؤمن له بالمحافظة على حقوق المؤمن

یلتزم المؤمن له بالمحافظة على حقوق المؤمن في الأمور التي یقتضي القیام بها 

ظة على حقوق المؤمن ویكون ذلك عن طریق إسراعه إلى إعلام المؤمن بالحادث ذلك للمحاف

لاتخاذ هذا الأخیر التدابیر اللازمة لمعرفة الخطر والأضرار واتخاذ الاحتیاطات الواجبة للحد 

كما یطلب كذلك من المؤمن له أن یحافظ على حقوق المؤمن التي تترتب اتجاه ) أولا(منه 

بما أن المؤمن له لدیة التزام بالمحافظة على مصالح المؤمن فإن علیه إثبات و ) ثانیا(الغیر 

).ثالثا(الضرر الذي یلحق بالشيء المؤمن له 

التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بالحوادث التي تقع للشيء المؤمن علیه –أولا 

ى یقوم هذا یلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن بالحوادث التي تقع للشيء المؤمن علیه حت

، فإذا وقع )2(الأخیر باتخاذ اللازم نحو حصر الأضرار المتكبدة وتعویض المؤمن عنها

الحادث المؤمن منه والوارد ذكره في عقد التأمین، فإنه یتطلب على المؤمن له الإسراع فورا 

أیام على الأكثر من وقوعه إلى إبلاغ أو إعلام المؤمن بذلك الخبر لكي یسهل )07(وخلال 

«:أنهالمتعلق بالتأمینات على04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95من الأمر رقم  3و 16/2تنص المادة -1

.یوما على الأكثر من تاریخ الاستحقاق)15(یجب على المؤمن له أن یدفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر -

في حالة عدم الدفع یجب على المؤمن أن یعذر المؤمن أن یعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع -

  .»أعلاه  2یوما التالیة لانقضاء الأجل المحدد في )30(الإشعار بالاستلام بدفع القسط المطلوب خلال الثلاثین 

.435محمد بهجت عبد االله أمین قاید، الوسیط في قانون التجارة البحریة، مرجع سابق، ص -2
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علیه كل تحقیق یتحقق بذلك وأن یقدم بیانا خاصا بالحادث وتعیین مبلغ الأضرار والخسائر، 

.)1(واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعرفة الأضرار الناجمة عنه

مفاد ذلك أن عدم الإبلاغ عن الحادث في المهلة المذكورة قد یؤدي إلى عدم معرفة 

لأمر الذي قد یعطي الحق للمؤمن في حالة المؤمن لطبیعة الخطر، أو طبیعة الأضرار، ا

تأخر المؤمن له عن الإبلاغ المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحقه من جراء هذا 

.)2(التأخیر

)مبدأ الحلول(المحافظة على حقوق المؤمن تجاه الغیر–ثانیا 

مسؤولین لحفظ حقوق المؤمن وذلك للطعن ضد الغیر الیتخذ المؤمن له تدابیر إلزامیة 

، وذلك لأنّ الأضرار التي تلحق الأشیاء المؤمنة غالباً ما تنشأ عن )3(عن الأضرار الحاصلة

.)4(...خطأ الغیر كالناقل البحري في التأمین عن البضائع

تتمثل هذه الحقوق بتقدیم التحفظات المطلوبة لحمایة الحق وكذلك إخطار المؤمن 

من مقاضاته، ومعنى ذلك أن واجب المؤمن له بالحادث الحاصل ومسببه لیتمكن الأخیر 

یقتضي القیام بالتحفظات المطلوبة التي تحصي حقوق المؤمن ولا یتعداها إلى إقامة الدعوى 

فلو  بمبدأ الحلولفهذا ما یسمى )الوسطاء(قوم بها هو المؤمن نفسه أو وكیله إلا أن من ی

لناقل فمطلوب من المؤمن له تسلم بضائع منقولة عن طریق البحر، متضررة بسبب خطأ ا

أن یقدم التحفظات المطلوبة تجاه مسؤولیة الناقل لیحمي المؤمن من )صاحب البضائع(

مواجهة الناقل، وإذا تخلف عن ذلك یسأل عن تعویض المؤمن الضرر الذي یتعرض له جراء 

، )5(هذا التقصیر

سفینة المخطئة أو من أن للمؤمن له حقا قانونیا في التعویض من مالك الومن البدیهي

الناقل ولكنه إذا اختار مطالبة المؤمن بالتعویض واستلم هذا التعویض فعلا، فإن قواعد 

العدالة تقتضي منعه من الحصول على تعویض أخر من المسئول عن الضرر، ولكن لا 

یعني إعفاء هذا الغیر من التزامه على أساس أن الخسارة قد تم التعویض عنها لأن قواعد 

.»....أن یعلم المؤمن بمجرد اطلاعه«من قانون التامینات 108/7نصت المادة -1

.286عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص -2

.»...أن یتخذ جمیع التدابیر الضروریة الرامیة الى حفظ حقوق المؤمن«من القانون نفسه 108/6نصت المادة -3

.436محمد بهجت عبد االله أمین قاید، الوسیط في قانون التجارة البحریة، مرجع سابق ص -4
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عدالة نفسها لا تجیز هذا الإعفاء، وعلیه فقد تم الأخذ بمبدأ الحلول لیساعد على تطبیق هذه ال

القواعد إذ یترتب علیه من ناحیة منع المؤمن له من الحصول على تعویض مزدوج عن 

خسارة واحدة ومن ناحیة أخرى وضع المؤمن مكان وموضع من له ممارسة الحقوق ومباشرة 

مسئول و مما تقدم یمكن تعریف الحلول في التأمین البحري بأنه عاوي ضد الغیر الالد

استبدال یتم بمقتضاه إلزام المؤمن له بدلا من المسئول الأصلي عن هدا التعویض وحلوله 

.)1(محله في مباشرة حقوقه ودعواه ضد هذا المسئول

تثبت الأضرار الناشئة عن الحادث-ثالثا

تعرض الشيء المؤمن علیه للخطر وكان ذلك یتوجب على المؤمن له، في حالة 

الشيء مثل من نوع البضائع الاتصال بالمؤمن أو وكیله أو السلطة المحلیة لإجراء الكشف 

عن الأشیاء التي تعرضت للهلاك أو التلف وتثبیت ذلك لتحدید مقدار الأضرار التي 

ئع للخطر وأثناء تعرضت إلیها، ومثل هذه الحالة لا یمكن تصورها إلا عند تعرض البضا

الرحلة ووصولها تالفة أو معیبة أو وجود نقص فیها، یتوجب على المؤمن له المحافظة على 

حقه الطلب من المؤمن إجراء الكشف وتثبیت حالة البضاعة، وقد جرت العادة أن یتم 

الكشف وتثبیت حالة البضاعة في حالة تعرضها للهلاك أو التلف، من قبل خبراء شركات 

.)2(، وعند عدم وجودهم فمن قبل خبراء یتم انتدابهم من قبل القضاءالتأمین

یلاحظ مما سبق أن المؤمن له یلتزم بموجب عقد التأمین البحري بعدة التزامات 

تضمنتها نصوص التشریعات المتعلقة بهذا العقد ووثیقة التأمین والشروط المعهدیة الملحقة 

بضاعة أم بتأمین السفینة أم بأحوال الشحن وفي حالة بها، سواء أكان العقد متعلقا بتأمین ال

تخلفه عن هذه الالتزامات تترتب علیه المسؤولیة، لكن المؤمن له لا یتحمل جمیع الالتزامات 

على عاتقه بل هناك التزامات أخرى تقع على عاتق المؤمن ما دام أن عقد التأمین البحري 

.یرتب التزامات لكلا الجانبین

، دار عكرمة 60، مجلة الرائد العربي، العدد )1(مبدأ الحلول في التأمین البحرينور الصدیق الأمین المصراتي، -1

.50-49، ص ص 1998للطباعة والنشر، سوریا، 

.288–287عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص ص -2
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انيالمطلب الث

التزامات المؤمن

الفرع (یقع على عاتق المؤمن التزام رئیسي وهو دفع مبلغ التأمین عند تحقق الخطر 

كما یلتزم المؤمن زیادة على ذلك بتكوین احتیاطي حسابي لصالح المؤمن له وهو ما )الأول

وعملا بقبول حق المؤمن له )الفرع الثاني(یسمى بعنصر الادخار في بعض صور التأمین 

).الثالثالفرع (في الاحتیاطي الحسابي فإنه یكون له الحق، في تخفیض التأمین 

الفرع الأول

مبلغ التأمیندفع مبلغ التعویض أو 

یلتزم المؤمن بالتزام رئیسي وهو دفع مبلغ التأمین في حالة حصول الضرر الناجم عن 

عقد التأمین، إذ یلتزم ، وهذا المبلغ یعد، السبب الرئیسي في إبرام)1(الخطر المؤمن ضده

المؤمن بدفع هذا المبلغ في الأحوال التي یحصل فیها الضرر للمؤمن له ناجم عن الأخطار 

التي تم الاتفاق علیها في وثیقة التأمین بشرط أن لا یتجاوز ذلك قیمة الأشیاء المؤمن علیها 

تحدیدها في ویمكن أن یتم تعویض المؤمن له عن كل الأضرار التي لحقت به والتي تم 

الوثیقة وهنا نتحدث عن الأخطار المضمونة في العقد مع استبعاد الأضرار الجسدیة، 

.)2(وشروط التعویض في التأمین تمنع التعویض عن الأضرار التي یكون للمؤمن له ید فیها

ولما كان عقد التأمین البحري یقوم على مبدأین أساسیین وهما مبدأ التعویض ومبدأ 

فإن المؤمن یلتزم بتعویض المؤمن له عما یلحقه من ضرر جراء ما ضمن من حسن النیة، 

الأخطار التي قد تتحقق، إلا أن مبلغ التعویض ومبلغ التأمین قد یختلفان فالأول هو المبلغ 

الذي یدفعه المؤمن للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه وهو یكون في حدود الضرر 

بلغ التعویض أقل من مبلغ التأمین لأنه یخضع لبعض المتكبد لا أكثر وعادة یكون م

الاقتطاعات كعجز الطریق المسموحات، ویختلف حجم التعویض بحسب حجم الكارثة 

المتكبدة هلاكا كلیا أو جزئیا، كما یختلف بحسب ما إذا كان التأمین كلیا یغطي القیمة الكلیة 

.)3(مة فحسبللشيء المؤمن علیه أو جزئیا یغطي نصف أو ثلث هذه القی

.270لطیف جبر كوماني، مرجع سابق، ص -1

2 - Arnaud MONTAS, Droit maritime théorie et pratique, Vuibert, Paris, 2012,p 201.

.189عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص -3
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أما مبلغ التأمین فهو الرقم المذكور في وثیقة التأمین والذي یشكل الحد الأقصى 

لالتزامات المؤمن قبل المؤمن له، ولا یدفع بأكمله لهذا الأخیر إلا إذا كان التأمین كلیا أي 

یغطي قیمة الشيء المؤمن علیه، أما إذا كانت الخسارة جزئیة بحیث لم یترتب على تحقق 

لخطر إلا هلاك جزء فقط من الشيء المؤمن علیه ففي هذه الحالة تطبق قاعدة النسبة ا

.)1(ویكون التعویض جزئي یقدر الضرر الذي لحق المؤمن له

على مبلغ التأمین في حدود الضرر الذي یلحق :لكن یجب أن یقتصر مبلغ التعویض

وإذا كانت مصروفات فإن المؤمن له، إما أن یكون خاص أو مشتركا أو خسارة تقدیریة،

المؤمن یلتزم بتغطیتها في حدود مبلغ التأمین سواء ما تعلق منها بالسفینة أو ما تعلق 

.بالبضاعة

یجري في التأمین على البضاعة تحدید الخسائر البحریة اللاحقة بالبضائع بمقارنة 

سالمة، ولابد من قیمتها بعد تعرضها للخسارة بقیمتها المقدرة في میناء الوصول إذا وصلت

التمییز بین الخسارة الكلیة والخسارة الجزئیة، ففي الأول عندما تهلك البضائع، فیدفع مبلغ 

التأمین المقابل لقیمة البضاعة في میناء التفریغ على أن ینقص منه أجور النقل إذا لم یدفع 

لمال الهالك لا أو إذا استرجعت، وكذلك الرسوم الجمركیة تخفض أیضا من القیمة باعتبار ا

، أما في حالة تلف البضاعة أي أنها لم تهلك كلیا فإن )2(یدفع عنه أجرة ولا تدفع عنه رسوم

مبلغ التعویض یأخذ النسبة هي قیمة البضائع بفرض وصولها سلیمة وقیمتها تالفة وذلك في 

.)3(یوم بیع هذه البضائع، ثم تطبق النسبة على مبلغ التأمین المتفق علیه

النسبة لحالة التأمین على السفینة فإذا كانت قیمة هذه الأخیرة موضحة في وثیقة أما ب

التأمین حسب الوضع المعتاد وهلكت السفینة ولم تعد التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین كاملا، 

أما إذا لم تكن قیمة السفینة موضحة في الوثیقة فیجب تقویمها أولا وفقا لقیمتها وقت بدایة 

فع التعویض على أساس هذه القیمة في حالة الخسارة الكلیة، أما إذا اتخذت الكارثة الرحلة ود

شكلا جزئیا تمثل في تلف بعض أجزاء السفینة قدر التعویض بمصاریف إصلاح هذا التلف 

فیلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضروریة لجعل السفینة صالحة 

.443محمد بهجت عبد االله أمین قاید، مرجع سابق، ص -1

.283لطیف جبر كوماني، مرجع سابق، ص -2
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رى الناشئة عن انخفاض قیمة السفینة أو عن بطالتها أو عن للملاحة دون التعویضات الأخ

.)1(أي سبب آخر

الفرع الثاني

التزام المؤمن بتكوین احتیاطي حسابي لصالح المؤمن له

القاعدة الفنیة الأساسیة التي یقوم علیها نظام التأمین بشكل عام هو تحقیق توازن بین 

مؤمن، وبین الخسائر الموقعة خلال تلك السنة، حصیلة أقساط التأمین خلال السنة المالیة لل

والمفروض أن تكون حصیلة أقساط التأمین التي یحصل علیها المؤمن خلال السنة التأمینیة 

كافیة لتغطیة الخسائر المتوقعة والمتعلقة بالعقود المبرمة خلال تلك السنة، ومن أجل تحقیق 

المؤمن أن یحتفظ بجزء من أقساط التوازن بین حصیلة الأقساط وحصیلة الخسائر، على 

التأمین كاحتیاطي یستخدم عند الاقتضاء لمواجهة الخسائر المختلفة وفي التطبیق العملي، 

ینقسم هذا الاحتیاطي إلى فصائل ثلاث احتیاطي إلزامي واحتیاطي الطوارئ واحتیاطي 

.اختیاري

Technicalیوصف الاحتیاطي الإلزامي بالاحتیاطي الفني  Reserve لارتباطه

بالعملیة الفنیة لتحقیق التوازن بین محفظة الأخطار من جهة، ولأن الاحتفاظ به مسألة فنیة 

ومحاسبیة، وتعتبر من ضوابط عملیة توزیع أعباء الخطر التي یقوم علیها نظام التأمین 

ویظهر الاحتیاطي الإلزامي في التطبیق العملي بصورتیه وهما احتیاطي الأخطار الساریة 

.)2(حتیاطي التعویضات تحت التسویةوا

أما احتیاطي الطوارئ فمفاده أن المؤمن یقتطع جزء من الأرباح التي یحققها ویصفها 

كاحتیاطي للطوارئ، وفیما یخص الاحتیاطي الاختیاري وهو لا یتعلق بفرع معین من فروع 

الفروع كافة التي التأمین التي یمارسها المؤمن بل یعتبر بمثابة احتیاطي عام یغطي خسائر

یقصر رصید تغطیة أي منها عن تغطیتها فإذا تحققت حسابات محافظ الأخطار بعد تغطیة 

كافة الخسائر والاحتیاطات الإلزامیة زیادة في أرصدة تغطیتها، فإن هذه الزیادة یجب أن لا 

اظ تدخل جمیعها إلى حساب الأرباح والخسائر بل یجب استقطاع نسبة معینة منها والاحتف

.444–443محمد بهجت عبد االله أمین، مرجع، ص ص -1
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بها كاحتیاطي عام یشكل خطأ دفاعیا إضافیا ویترك تحدید هذه النسبة لحصانة وحرص 

.)1(المؤمن

یلتزم المؤمن إذن بتكوین احتیاطي حسابي لصالح المؤمن له، وذلك ما یعرف بعنصر 

الادخار في بعض صور التأمین، لأن قسط التأمین الذي یلتزم المؤمن بدفعه في فترات 

مه وتتضخم فوائده، وهذا التجمع والادخار یسمى بالاحتیاطي الحسابي دوریة یتزاید حج

-95من الأمر رقم 74ویسمیه قانون التأمین الجزائري بالرصید الحسابي وقد نصت المادة 

إن الرصید الحسابي هو الفرق بین «بقولها 07-80من الأمر رقم 69المقابلة للمادة 07

.)2(»عهد بها كل من المؤمن والمؤمن له القیم الحالیة للالتزامات التي یت

ورغم أن الاحتیاطي الحسابي لا یكون مستحقا إلا إذا تحقق الخطر فإنه یبقى دائما حقا 

له في أي وقت، أماّ إذا انتحر المؤمن له بمحض إرادته وعن وعي في خلال السنتین 

سابي الذي تضمنه العقد الأولیتین من إبرام العقد فإن المؤمن له ملزما بإرجاع الرصید الح

إلى ذوي الحقوق ویبقى الضمان ساري المفعول في حالة الانتحار بعد مرور السنة الثانیة 

وكان المؤمن بذلك قد فقد الحریة في تصرفاته بسبب مرض من الأمراض، أما الانتحار في 

له یقع مجال التأمین من الحوادث فإنه مستبعد من الضمان، غیر أن إثبات انتحار المؤمن 

.)3(عبئا على عاتق المؤمن، وفقدان الوعي على المستفید

أما إذا تسبب المستفید عمدا في موت المؤمن له ففي هذه الحالة یكون تعویض الوفاة 

عند واجب الأداء ولا یبقى على المؤمن إلا دفع مبلغ الرصید الحسابي الذي تضمنه العقد 

.)4(طین سنویین على الأقلللمستفیدین الآخرین وذلك إذا سبق دفع قس

یلاحظ أنه في حالة الانتحار العمدي للمؤمن له في خلال السنین الأولیتین من 

إبرام عقد التأمین البحري المؤمن ملزم بإرجاع الرصید الحسابي الذي تضمنه العقد إلى 

من لهم حق عند المؤمن له، لكن یبقى العقد مستمرا في حالة الانتحار بعد مرور السنة

الثانیة، لأن فعل المؤمن له في هذه الحالة غیر إرادي، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة 

.776–775، ص ص السابقالمرجع ،بهاء بهیج شكري--1

.»...أن الرصید الحسابي هو الفرق بین القیم الحالیة للالتزامات«من قانون التأمینات 74نصت المادة -2

»....لا یكتسب ضمان التامین في حالة الوفاة«المرجع نفسهمن 72نصت المادة -3

.»...عندما یتسبب المستفید عمدا في موت المؤمن له«المرجع نفسهمن73نصت  المادة -4



الآثار المترتبة على عقد التأمين البحري                         :الفصل الثاني

83

تجاوز السنتین یمكن المؤمن اكتساب بعض الأرباح التي تساعده على تغطیة الشيء 

.المؤمن علیه

أما فیما یخص الإشعار في مجال التأمین من الحوادث فیلاحظ استبعاد سریان 

ویقع عبء إثبات الانتحار على عاتق المؤمن أما فقدان الوعي الضمان في هذه الحالة،

فیقع عبء إثباته على المستفید في وفاة المؤمن له فإنه من حق المؤمن الامتناع عن 

.التعویض وإرجاع الرصید الحسابي على بقیة المستفیدین

الفرع الثالث

تخفیض التأمین

ان تحدید مقابل التأمین ملحوظا فیه یكون للمؤمن له الحق في تخفیض التأمین، فإن ك

اعتبارات مذكورة في وثیقة التأمین من شأنها زیادة الخطر المؤمن منه ثم زالت هذه 

الاعتبارات أو قلت أهمیتها في أثناء سریان العقد یحق للمؤمن له بالرغم من كل اتفاق مغایر 

ا یتناسب مع زوال أو قلة أن یطلب تخفیض مقابل التأمین المتفق علیه عن المدة اللاحقة بم

.)1(أهمیة هذه الاعتبارات وفقا لتعریفة التأمین المعمول بها یوم تحریر العقد

لوثیقةساس الحصول على وثیقة للتأمین و تكون ملحق یحق للمؤمن له على هذا الأ

الأصلیة التي یمكن أن یخفض فیها مبلغ بما یتناسب مع القسط المدفوع في شكل التأمین

طي حسابي وإذا تم الاتفاق على دفع مقابل وحید لجزء من التأمین فإنه یبقى ساري احتیا

المفعول رغم عدم دفع الأقساط الدوریة، إذ أن الرأسمال المنخفض یساوي المبلغ المحصل 

علیه عندما یطبق كقسط وحید للجوء لطلب التأمین المماثل وفقا للتعریفات الساریة المفعول 

بحیث یكون مساویا بالمبلغ الرصید الحسابي الوارد في العقد عند تاریخ وقت التأمین الأول

التخفیض وإذا اكتتب جزء من التأمین مقابل قسط وحید فإن الجزء الخاص بالتأمین المطابق 

.لهذا القسط الوحید یبقى ساریا رغم عدم دفع الأقساط الدوریة

لمؤمن له في تخفیض التأمین یجب أن یتوفر شرطان أساسیان لكي یكون الحق ثابتا ل

:وهما

أن یكون للمؤمن له عنصر الادخار وإلا تخلف عنصر وجوب الاحتیاطي –1

.الحسابي إذ أن هذا الأخیر متوقف على الأول

.106، ص 1965جمال الحكیم، عقود التأمین من الناحیتین التأمینیة والقانونیة، الجزء الأول، دار المعارف بمصر، -1
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أما الشرط الثاني فهو متوقف على دفع عدد كاف من الأقساط لتكوین احتیاطي –2

.د الرصید الحسابيحسابي لأنه لا یسمح بإجراء التخفیض دون وجو 

وبشرط لجواز التخفیض أن تكون الأقساط المستحقة عن السنتین الأولیتین مدفوعة 

.)1(خلافا لبعض التشریعات

یتضح مما سبق ذكره أن تخفیض التأمین یصبح من حق المؤمن له في حالة توافر 

ط فإن التخفیض الشرطین السالف الذكر وذلك بناء على طلبه أما إذا تخلف عن الوفاء بالقس

یتم بقوة القانون، حیث أن المؤمن له علیه أن یذكر بتاریخ استحقاق القسط قبل شهر على 

یوما من تاریخ الاستحقاق 15الأقل مع تعیین المبلغ الواجب دفعه وأجل الدفع، ثم إنذاره بعد 

یقدم ، وإن لم )2(یوما15یوما الموالیة لانقضاء 30بضرورة دفع القسط المطلوب خلال 

لتأمین طبقا لأحكام المادة المؤمن له بالوفاء رغم كل ذلك كان للمؤمن أن یتمسك بتخفیض ا

.سالفة الذكرمن ق ت ج ال84

.، والمتعلق بالتأمینات04-06المعدل بالقانون رقم 07-95من الأمر رقم 84/2المادة -1

.من الأمر نفسه16المادة -2
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المبحث الثاني

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین البحري

یملك المؤمن له الحق في مقاضاة المؤمن بدعویین، الأولى هي دعوى الخسارة البحریة 

أما الثانیة )المطلب الأول(بمثابة الطریق العادي الذي یستعمل في كل المخاطر التي تعتبر 

فهي دعوى الترك التي تعتبر كطریق استثنائي محض بالقانون البحري لا یستعمل إلا لبعض 

، وبمقتضاه یحصل المؤمن له على مبلغ التأمین كاملا "بالمخاطر الكبرى"المخاطر المعروفة 

).المطلب الثاني(ى ملكیة الشيء المؤمن علیه للمؤمن في نظیر أن یتخلى عل

المطلب الأول

دعوى الخسارة البحریة

تعتبر دعوى الخسارة البحریة وسیلة لحصول المؤمن له على مبلغ التعویض المتفق 

علیه في عقد التأمین البحري، ولقد ذكرنا قبل أنه تطبیقا لمبدأ التعویض یلتزم المؤمن بدفع 

، وتثیر دعوى الخسارة البحریة بعض )1(ود الضرر الذي لحق بالمؤمن لهالتعویض في حد

الصعوبات تتعلق من جهة بتقدیر التعویض على القیم المؤمن علیها، كما تثیر أیضا هذه 

ومن جهة أخرى یطرح صعوبة كیفیة )الفرع الأول( تالدعوى أمر التعویض على المسموحا

).الفرع الثاني(استعمال هذه الدعوى 

لفرع الأولا

تقدیر التعویض

تثیر دعوى الخسارة البحریة كما أسبقنا بعض الصعوبات التي تتعلق بتقدیر التعویض 

، )أولا(على القیم المؤمن علیها، سواء تعلق الأمر بتقدیر التعویض على السفینة أو البضاعة 

).ثانیا(كما یثیر أیضا هذه الدعوى أمر تقدیر التعویض على المسموحات 

تقدیر التعویض على القیم المؤمن علیها- أولا

یلتزم المؤمن في حالة وقوع الخطر المؤمن منه، بتعویض الخسائر التي تصیب 

الأشیاء المؤمن علیها، إضافة إلى النفقات والمصروفات التي أنفقها المؤمن له، وهذه 

.375هاني دویدار، مرجع سابق، ص-1
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، وهذا ما )1(ائعالخسائر تختلف حسب ما إذا كان التأمین البحري على السفینة أو على البض

:سنوضحه فیما یلي

تقدیر التعویض على السفینة -أ

رء یلتزم المؤمن بدفع النفقات إذا كانت الخسارة عبارة عن نفقات دفعها المؤمن له لد

الضرر أو التخفیف من أثره، غیر أنه لا بد من التمییز بین الهلاك الجزئي للسفینة بمعنى 

.ة الهلاك الكلي للسفینةإلحاق أضرار جزئیة بالسفینة، وحال

في حالة الهلاك الجزئي للسفینةالتعویض-1

یلتزم المؤمن في حالة الهلاك الجزئي للسفینة التي أصیبت بأضرار، حیث یمكن 

إصلاحها فیقدر التعویض على أساس نفقات الإصلاح الضروري لجعل السفینة صالحة 

وهو ما ینتج عن الزیادة في للملاحة، ویجب أن یخصم من نفقات الإصلاح فرق التجدید

ولقد نص المشرع قیمة السفینة نتیجة الإصلاح واستبدال أجزاء جدیدة لها بأجزاء قدیمة منها

الجزائري في قانون التأمین على كیفیة تعویض الأضرار التي لحقت بالسفینة لجعلها صالحة 

.)2(131/1لك وفقا لنص المادة ذللملاحة و 

ا كانت قدیمة جدا فإنها تفید ذاوت حسب عمر السفینة، فاأما مقدار الخصم فهو یتف

كثیرا من الإصلاح، أما إذا كانت حدیثة جدا حیث لم یمض علیها أكثر من سنة فلا محل 

، وتستبعد تعویضات فقدان القیمة أو البطالة أو )3(لیس ثمة فرق بین القدیم والجدید ذللخصم ا

ما لم یكن هناك اتفاق، وهذا ما نصت علیه أیة أسباب أخرى لم ینص علیها العقد صراحة

.)4(من قانون التأمین الجزائري131/2المادة 

ومفاد ذلك أنه لا یحق للمؤمن له أن یطالب المؤمن بالتعویض عما أصاب السفینة 

بسبب الإصلاح من نقص قیمتها أو عن البطالة، أي تعطیل السفینة أو أیة أسباب أخرى، 

.على خلاف ذلكإلا إذا نص العقد صراحة

.290عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص-1

في حالة تعویض العطب لا تضمن إلا الأضرار المادیة المتعلقة «:من قانون التأمینات على أنه131/1تنص المادة -2

.»لإصلاح المتفق على ضرورتهما لجعل السفینة صالحة للملاحة من جدیدبالاستبدال أو ا

.484مصطفى كمال طه، القانون البحري الجدید، مرجع سابق، ص-3

.»....وتستبعد تعویضات فقدان القیمة أو البطالة أو«:من قانون التأمینات على أنه131/2نصت المادة -4
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ما إذا بیعت السفینة دون إصلاحها، كان التعویض هو الفرق بین ثمن البیع وقیمة أ

.السفینة المبینة في الوثیقة

حالة الهلاك الكلي للسفینةالتعویض في-2

یقدر التعویض الذي یلتزم به المؤمن له في حالة الهلاك الكلي للسفینة على أساس 

في وثیقة التأمین أو بقیمتها قبل وقوع الحادث إذا لم تذكر في قیمة السفینة التي وردت 

المؤمن یلتزم«:ولقد نص المشرع الجزائري على ذلك في قانون التأمین على أنه)1(الوثیقة

بضمان كل حادث في حدود القیمة المؤمن علیها مهما كان عدد الحوادث الواقعة خلال مدة 

  .العقد

اوض مع المؤمن له بخصوص دفع قسط تكمیلي بعد غیر أن للمؤمن الحق في التف

.)2(»الحادث

یتوجب عند التزام المؤمن بالتعویض عن هلاك السفینة هلاكا كلیا حسم قیمة حطام 

السفینة من مبلغ التعویض، والواقع أن التعویض في هذه الحالة یفضل علیه التعویض في 

الة الترك یحصل على تعویض كامل حالة الترك الذي سنوضحه لاحقا، لأن المؤمن له في ح

.)3(یساوي قیمة السفینة

تقدیر التعویض على البضاعة-ب

یقتضي على المؤمنین لدفع التعویض عن الخسائر المادیة مراعاة نوع هذه الخسارة 

.المادیة، إذا كانت كلیة سواء تقدیریة أو حقیقیة وكذا الخسارة الجزئیة

الخسارة الكلیة للبضاعة-1

في الأمر إذا كانت الخسارة عبارة عن نفقات دفعها المؤمن له وإذا هلكت  ةلا صعوب

البضاعة هلاكا كلیا یحق للمؤمن له المطالبة بقیمة البضاعة في میناء التفریغ في حدود 

.مبلغ التأمین

كما یجب أن یحسم من مقدار التعویض النفقات التي اقتصدت بسبب الحادث كأجرة 

، وهذا ما )4(ة إذ أن المؤمن له یعفى من دفعها بسبب هلاك البضائعالنقل والرسوم الجمركی

.291ق، صعادل علي المقدادي، مرجع ساب-1

.»...غیر أن للمؤمن الحق في التفاوض«من قانون التأمینات133/2المادة نصت -2

.291، صمرجع سابقعادل علي المقدادي، -3

.291، صالمرجع نفسهعادل علي المقدادي، -4
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أكده المشرع الجزائري بالنسبة لحالة المساهمة في الخسارة المشتركة أو الإنقاذ أو المساعدة 

من قانون التأمینات الجزائري، ومع ذلك فان التعویض في حالة الهلاك 105في المادة 

ها إذا كانت الخسارة تقدیریة أو حقیقیة ویحسب تعامل الكلي للبضاعة یكون بحسب طبیعت

المؤمن في هذه الحالة، فإذا كانت الخسارة تقدیریة فان للمؤمن الحق في اعتبار الخسارة 

بالبضاعة خسارة جزئیة، مما یخوله المطالبة بالتعویض أو أن نعتبرها خسارة كلیة  ةاللاحق

ین الكامل وهذا ما أكده المشرع الإنكلیزي في ویقوم بترك البضاعة للمؤمن لقاء مبلغ التأم

.)1(1906من قانون التأمین الإنكلیزي لعام 79نص المادة 

أما إذا كانت الخسارة حقیقیة فیكون ذلك في حالة الهلاك الكلي للبضاعة المنقولة بحرا 

ئیة وخروجها عن الأغراض المراد استعمالها فیها، كما لو تعرضت الشحنة من المواد الغذا

للتلوث بماء البحر فأصبحت غیر قابلة للاستهلاك أو فقدان الشحنة بالكامل أثناء عملیة 

النقل البحري وتعذر استردادها كما لو سرقت البضاعة من قبل لصوص البحر أو سقوطها 

في البحر مما یؤدي إلى تحقق الخسارة الكلیة الحقیقیة بسبب تحقق مباشر لخطر بحري 

توجب على المؤمن دفع التعویض للمؤمن له سواء كان التعویض في المؤمن منه مما یس

حدود قیمة الوثیقة إذا كانت محددة وقت إبرام العقد وهذا ما لا یمكن تحققه في الوثیقة 

العائمة على أساس أنها عامة تاركة مبلغ التأمین البحري وحسابه بموجب تصریحات لاحقة 

.)2(ة لحساب المؤمن لهواكتمالا لتغطیة كافة الشحنات المنقول

یكون للمؤمن له في هذه الحالة إذا كان المكتتب لحسابه أو المستفید في حالة الاكتتاب 

لمصلحة الغیر بطلب التعویض في حدود قیمة الشيء المؤمن علیه والتي یتم التصریح بها 

ارة في الأخطار بالشحنة معتمدا على المؤمن لمنع مغالاة المؤمن له على فاتورة التج

للبضاعة وكذا سند الشحن وغیرها من الوثائق الأخرى وهذا ما تم تأكیده من المشرع 

الخاصة بالخسارة الكلیة في قانون التأمین الإنكلیزي لعام 68الإنكلیزي في نص المادة 

1906)3(.

.296-291بهاء بهیج شكري، مرجع سابق، ص ص -1

  .218ص مرجع سابق،باهي زواویة،-2

.219-218، ص ص نفسهزواویة، المرجع باهي -3
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الخسارة الجزئیة للبضاعة-2

مع سالمة ل وهيللبضاعة في حالة وصولها إلى میناء الوصو )1(سارة جزئیةتكون الخ

تغییر جزئي بسبب تضرر جزئي في علامتها أو تغلیفها وهذا ما یجعلها غیر قابلة 

للتشخیص والمعاینة، أو نتیجة فقد جزء من البضائع وتباع البضاعة في هذه الحالة عند 

وهناك طریقتان لتسویة ، )2(ةالوصول في المزاد العلني ویبین الثمن المنخفض الخسارة اللاحق

الخسارة، فهناك التسویة بالفرق من جهة وهناك التسویة بالنسبة من جهة أخرى، وهذا ما  هذه

:سنوضحه في ما یلي

التسویة بالفرق-

مة البضاعة وهي سلیمة، وقیمتها وهي تالفة لو تحدید قیإن المقصود بهذه الطریقة،

المساهمة في الخسائر أنّها وصلت إلى میناء التفریغ، واعتبار الفرق بین القیمتین هو حصة 

المشتركة المتحققة نتیجة بذل التضحیة الاختیاریة في سبیل السلامة العامة للإرسالیة 

مثل هذه الطریقة تثیر الصعوبة العملیة بعدم تقدیر قیمة البضاعة یوم التفریغ، ، و )3(البحریة

بیع البضاعة التي تبُاع في نفس الیوم، كذلك قد تنقضي فترة زمنیة بین التفریغ وبین تقدیر و 

لحقها التلف نتیجة التضحیة، وما قد یظهر من تقلبات على أسعارها یوم التفریغ، وما قد 

یحدث من تذبذبات على سعر العملة مكانا وزمانا، الأمر الذي یجعل هذه الطریقة لا تتضمن 

فرق بین حلولا عملیة لمثل هذه القضایا، مما یجعلها معرضة لنقد عدم العدالة، ولا یمثل ال

هذین المبلغین الخسائر البحریة المشتركة التي لحقت صاحب البضاعة والقیمة التي تراعي 

وفقا لهذه الطریقة، قیمة البضاعة على أساس سعرها في السوق في آخر یوم من أیام 

التفریغ، أو في تاریخ انتهاء الرحلة البحریة إذا لم تصل البضاعة لمیناء تفریغها، ولا أثر 

 ةالبضاعة في الاتفاقیات الخاصة، كالاتفاق بین الشاحن والناقل على قیمتها المثبتلتقویم

لسند الشحن، أو الاتفاق بین بائعها وهي على ظهر السفینة وبین المشتري، ویراعي عند 

یقصد بالخسارة الجزئیة أيُ خسارة تنصب على جزء فقط من الشيء دون الكل وما یجب الإشارة الیه أن الفقد أو -1

یعتبر هلاكا جزئیا بمعنى فقد ثلاثة أجولة فقد كلیا )في حالة البضائع(التلف أو الهلاك الكامل للجزء من الرسالة في 

طارق سیف، الخسارة البحریة المشتركة :للمزید من التفاصیل راجع.كاملة یعد خسارة جزئیة ولیست كلیةمن رسالة

.06، ص 2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )العواریة العامة(

.202، مرجع سابق، ص)الضمان البحري(مصطفى كمال طه، التأمین البحري -2

.283لطیف جابر كوماني، مرجع سابق، ص-3



الآثار المترتبة على عقد التأمين البحري                         :الفصل الثاني

90

التفریغ خصم المبالغ التي یتفادى مالك البضاعة إنفاقها بسبب عدم تسلیمها في میناء 

.)1(محتما لو لم تقع التضحیة بهاالوصول، وكان إنفاقها

 رتقد«:التأمینات على ذلك بقولهمن قانون 144أشار المشرع الجزائري في المادة 

الأضرار بمقارنة قیمة البضائع في حالة الخسارة بقیمتها وهي سالمة في نفس الزمان والمكان 

.»علیهایطبق معدل نقص القیمة المحسوبة بهذه الطریقة على القیمة المؤمن

وطریقة التسویة بالفرق هي طریقة دقیقة وأقرب إلى العدل والإنصاف شریطة ألا یؤخذ 

.رقم للبیع في تاریخین مختلفین ثمن البضاعة تالفة یوم البیع وثمنها سلیمة یوم التفریغ

أو الحصةالتسویة بالنسبة-

فة إلى قیمتها إن مضمون هذه الطریقة یتمثل في استخراج نسبة ثمن بیع البضاعة تال

سلیمة یوم البیع وقت التفریغ بحسب ما یرد في الفاتورة التجاریة التي تعطي لمستلم تلك 

البضاعة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الفاتورة التجاریة یأخذ بالقیمة عند الشحن، وتتضمن 

رة أي من هذه القیمة وقت التفریغ نفقات التأمین وأجرة النقل إلا إذا تحمل مخاطر فقد الأج

أصحاب المصالح غیر صاحب الشحنة، لكن إذا تلفت الشحنة وبیعت، ولم یتفق على تقدیر 

الخسائر البحریة المشتركة الناجمة عن التلف، فإن قیمتها التي تساهم في تسویة تلك 

الخسائر هي الفرق بین صافي حصیلة البیع، وقیمتها سالمة، مقدرة وفقا لقاعدة استخراج 

قاعدة النسبة لیست من النظام العام فیجوز و  البضاعة تالفة إلى قیمتها سلیمة،نسبة ثمن بیع

الاتفاق على أن یتحمل المؤمن كل تلف یصیب الشيء ولو كان جزئیا وفي حدود مبلغ 

.)2(التأمین

روعي تطبیق هذه الطریقة على تسویة الخسائر البحریة المشتركة في قواعد یورك 

، )3(القانون البحري المصري، وفي قضاء محكمة النقض الفرنسیة، وفي 1994أنتویرب لعام 

وتنص هذه القاعدة على أن أي مصروف إضافي ینفق بدلا من مصروف خر، بشرط أن 

یكون المصروف الاخر مسموحا به كخسارة عمومیة، فإن المصروف الإضافي یدخل أیضا 

ه بالنسبة لأفراد الرسالة في الإعتبار خسارة عمومیة دون النظر إلى ما قد یمكن توفیر 

حسن حرب الّلصاصمة، تسویة الخسائر البحریة المشتركة، الطبعة الأولى، دار الخلیج للنشر والتوزیع، عمان، ص -1

  .249-247ص

.432علي جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص-2

.249حسن حرب اللصاصمة، مرجع سابق، ص-3
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الاخرین، ولكن یتحتم ألا یزید هذا المصروف الإضافي عن مصروف الخسارة البحلایة

.)1(العمومیة الذي حل محله

یوم البیع وقیمتها تالفة في یوم تأخذ في هذه الحالة النسبة بین قیمة البضاعة سلیمة 

.)2(البیع ذاته ثم تطبق النسبة على القیمة المؤمن علیها

نلاحظ أن المشرع الجزائري اتبع طریقة التسویة بالنسبة التي جاء بها المشرع الإنكلیزي 

باعتباره الأصل في التأمین البحري وطبقها على كافة الأضرار اللاحقة بالبضاعة في حدود 

.الخسارة الجزئیة أو الهلاك الجزئي

فقد نضم حالات التعویض وبالنظر إلى التشریعات العربیة، فبالنسبة للمشرع المصري

من قانون التجارة البحریة المصري 390عن البضاعة في حدود الخسارة الجزئیة في المادة 

نصت على التي"التأمین على البضائع"القسم الثاني "الأحكام العامة«من الفصل الأول 

المة في زمان تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بین قیمتها تالفة وقیمتها س«:أنه

.»ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القیمة على مبلغ التأمین 

من خلال النص القانوني المذكور أعلاه یتضح أن المشرع المصري اعتمد على طریقة 

التسویة بالنسبة تجنبا لتغیر الأسعار خاصة وأنه جرت العادة في موانئ التفریغ البضاعة لا 

تغرق فترة زمنیة قد تصل إلى شهر أو أكثر، وبتالي فان یكون في یوم وصولها وإنما قد تس

نضرة المشرع المصري تسایر نظرة المشرع الجزائري في تفادي تغیر أسعار البضاعة في 

.)3(حالة اعتماده على طریقة التسویة بالفرق

المسموحات-نیاثا

 بشرط الأصل أن المؤمن یلتزم بتعویض الضرر الذي یلحق الشيء المؤمن علیه كاملا

ألا یتجاوز مبلغ التأمین غیر أن القانون یجیز اشتراط مسموحات أو إعفاءات في الوثائق 

بمقتضاها یعفى المؤمن من التعویض إذا لم یتجاوز الضرر حدا معینا ویمكن تقسیم هذه 

:المسموحات إلى قانونیة واتفاقیة، وهذا ما سنوضحه فیما یلي

.305، صمرجع سابقجمال الحكیم، -1

.203بق، ص مصطفى كمال، مرجع سا-2

.222-221باهي زواویة، مرجع سابق، ص ص -3
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القانونیةالمسموحات - أ

من مجموع قیمة السفینة أو %1حات القانونیة تلك التي لا تفوق یقصد بالمسمو 

من قیمة الشيء %1البضاعة المؤمن علیها إذا كان موضوع المطالبة خسارة عمومیة و

المؤمن علیه إذا كان موضوع المطالبة خسارة خصوصیة وذلك بهدف إعفاء المؤمن من 

بالنسبة لحجم الخسارة  واء إلى القضاء أالمطالبة قلیلة القیمة سواء بالنظر لمصاریف الالتج

.المتكبدة عامة كانت أو خاصة بحیث یتحملها المؤمن له وحده في نهایة المطاف

وفي الواقع فإن هذا الإعفاء القانوني نادر التطبیق في الحیاة العملیة إذ تنص عادة 

د القانون الفرنسي وثائق التأمین على نسبة من الإعفاءات أعلى من الإعفاء القانوني وقد أك

المادة (الجدید هذا الواقع العملي إذ جاء خالیا من النص على هذا الإعفاء القانوني السابق 

.)1(اكتفى بالإعفاءات الاتفاقیة)من التقنین المدني الفرنسي408

المسموحات الاتفاقیة- ب

یمكن لأطراف عقد التأمین البحري على البضائع الاتفاق على نسبة معینة من 

لمسموحات تزید عن النسبة المحددة قانونا وذلك لما یمنحه النص القانوني من حریة تعاقدیة ا

.)2(في هذه النقطة القانونیة

هل یلتزم المؤمن بتعویض الضرر كاملا :السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد هو

المسموح عندما تكون قیمة الضرر أكثر من المسموح به أم یلتزم بتعویض یخصم من نسبة 

به؟

)المسموحات القانونیة والاتفاقیة(للإجابة على هذا السؤال هناك من یفرق بین الأمرین 

الحالة الأولى لا یمكن خصم المسموح القانوني من التعویض المستحق للمؤمن له أما  يفف

في الحالة الثانیة فانه یمكن خصم المسموح من مبلغ التأمین، ویرى فریق من الفقهاء أنه لا

محل للتفرقة بین المسموحات القانونیة والمسموحات الاتفاقیة لأنه یتعین على المؤمن دفع 

التعویض كاملا دون خصم القیمة المسموح بها إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك لان القصد 

، والفكرة من هذا )3(من وراء المسموحات هو إبعاد المؤمن له على المطالبة بمثل هذه النسب

.452محمد بهجت عبد االله أمین قاید، مرجع سابق، ص -1

.223باهي زواویة، مرجع سابق، ص-2

.456محمد بهجت عبد االله أمین قاید، المرجع نفسه، ص -3
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وح أیضا هي التخفیف على المؤمن من جانب والابقاء على مصلحة للمستأمن في المسم

المحافظة على الشيء ما دام أن تعویض الضرر لن یكون كاملا إذ یظل علیه أن یتحمل 

.)1(جزءا منه

الفرع الثاني

استعمال دعوى الخسارة البحریة

اعتمادا على بعض تباشر دعوى الخسارة البحریة من طرف المؤمن له أو المستفید 

البحري والمتجسدة في مینالمتفق علیها من قبل فقهاء التأ ءالنقاط القانونیة الواجبة الاستیفا

ثم التطرق إلى إجراءات إعمال دعوى ) أولا(الإثبات الذي یلتزم به المؤمن له اتجاه المؤمن 

).ثانیا(الخسارة البحریة 

الإثبات الذي یلتزم به المؤمن له  - أولا

:جب على المؤمن له أن یثبت أمور عدة، من بینهای

إثبات الحق في التأمین- أ

على المطالب بالتعویض أن یثبت حقه في التأمین، فإذا كان المطالب بالتعویض یجب

هو المؤمن له الموقع على الوثیقة، فان إثبات الحق في التأمین یستفاد من الوثیقة ذاتها، 

انت الوثیقة لحاملها، ومن التظهیر إذا كانت الوثیقة لأمر، ویُخلص من تقدیم الوثیقة إذا ك

وإذا كان التأمین لمصلحة شخص غیر معین، فان لصاحب المصلحة في المحافظة على 

الشيء المؤمن علیه وقت الحادث حقا شخصیا ومباشرا اتجاه المؤمن یتمیز عن حق المؤمن 

انه یجب على المطالب بالتعویض أن له الموقع على الوثیقة، وفي حالة الوثیقة الاسمیة ف

یثبت أن الوثیقة قد انتقلت بمقتضى إجراءات حوالة الحق، أو أن ملكیة السفینة قد انتقلت 

إلیه أو أجرت إلیه غیر مجهزة، إذ أن التأمین یستمر بحكم القانون لصالح المالك الجدید أو 

ریخ انتقال الملكیة أو المستأجر بشرط أخطار المؤمن بذلك خلال خمسة عشر یوما من تا

.)2(من تاریخ الإیجار

..433علي جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص-1

.207ئل أنور بندق، مرجع سابق، صمصطفى كمال طه، وا-2
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إثبات الحق في المصلحة المؤمنة- ب

أن یثبت أن له مصلحة في المحافظة على الأشیاء المؤمن یتعین على طالب التعویض 

علیها لیس فقط في لحظة وقوع الكارثة ولكن في لحظة المطالبة بالتعویض، ولا یكفي 

تقدیم وثیقة أو شهادة التأمین وإنما ینبغي كذلك تقدیم المصلحة في التأمین مجرد تللإثبا

الشهادة المثبتة لملكیة السفینة أو شهادة تسجیلها باعتبارها دلیلا على الملكیة إذا كنا بصدد 

تأمین السفن وینبغي تقدیم سند الشحن إذا كنا بصدد التأمین على البضائع، ویمكن أیضا 

ئع عن طریق سند الدین أو عقد بیع البضائع أو إثبات المصلحة في التأمین على البضا

.)1(فاتورة شراءها

إثبات تعرض الأشیاء المؤمن علیها للخطر -ج

یجب على المؤمن له أن یثبت تعرض الأشیاء المؤمن علیها للأخطار المبینة في الوثیقة 

من سلطات ویُخلص هذا الإثبات في التأمین على السفینة من دفتر یومیة السفینة، أو بشهادة 

أما إثبات تعرض البضائع للخطر ،المیناء أو الجمارك، ومن المعلومات المنشورة في الصحف

فیكون بكافة الطرق المقبولة في المواد التجاریة، ویتم عادة بسندات الشحن ویكون سند الشحن 

فة حجة على المؤمن بما هو مدون فیه من بیانات حتى یقیم المؤمن الدلیل على عكس ذلك بكا

طرق الإثبات ولیس في حجیة سند الشحن في مواجهة المؤمن رغم أنه لم یكن موقعا علیه أي 

استثناء فإذا كان صحیحا أنّ الاتفاقیات تقتصر حجیتها على عاقدیها ولا حجیة لها إزاء الغیر 

واقعة  فمن الثابت أنّ التصرف ولو كان محررا في سند عادي قد یصلح إثباتا إزاء الغیر باعتباره

مادیة وإذا تضمن سند الشحن شروطا لا تحدد البضائع على وجه الدقة كشرط الجهل بالوزن أو 

الكمیة أو أن بیانات الشاحن غیر معتمدة فلا یكفي للإثبات اتجاه المؤمن، ویجب الالتجاء إلى 

ق بواقعة طرق أثبات أخرى كبیان الحمولة وإیصالات سداد الرسوم الجمركیة، ولما كان الأمر یتعل

.)2(مادیة فانّ جمیع طرق الإثبات تكون مقبولة

إثبات تحقق الخطر المضمون -د

حقق الخطر المؤمن منه وإلحاق خسائر مادیة بالمال المؤمن علیه، فإنه عند إذا ت

وصول البضاعة إلى میناء المرسل إلیه یقوم هذا الأخیر بإعمال حقه في معاینتها والتأكد 

.460-459محمد بهجت عبد االله أمین قاید، مرجع سابق، ص ص -1

.209، مرجع سابق، ص )الضمان البحري(مصطفى كمال طه، التأمین البحري -2
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ن المعاینة المادیة للبضاعة بموجب خبیر متخصص أو وكیل من مدى سلامتها وتكو 

من وثیقة 18الخسائر المعتمد من قبل المؤمن وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

.التأمین البحري الجزائري على البضائع

یختلف المیعاد القانوني للخبرة والمعاینة باختلاف مكان وصول البضاعة كما أن بدایة 

یوم 30كون من تاریخ تفریغ محل عقد التأمین البحري على البضائع یكون بمیعاد حسابه ت

.)1(والمحدد في العقد دإذا كان وصول البضاعة إلى المیناء المقصو 

المعاینة إذا كان وصول البضاعة إلى مكان  میوما للإتما15كما یمكن أن تضاف 

في میناء الوصول وذلك في حالة تمدید داخلي في حالة نقلها إلى منطقة داخلیة بعد تفریغها 

الضمان البحري بموجب عقد التأمین البحري على البضائع إلى النطاق البري كما هو الحال 

كم من میناء الوصول 50في الواقع العملي بتمدید عقد التأمین البحري بوثیقة الاشتراك إلى 

ن المؤمن أعمالا للتعاملات لنقلها إلى منطقة داخلیة كالمكان النهائي للتفریغ مجانا م

المفتوحة مع المؤمن له ومن ثم جاء موقف المشرع الجزائري مؤكدا على حق المرسل إلیه أو 

ممثله القانوني قبل الاحتجاج بتلف البضاعة محل عقد التأمین البحري من أعمال المعاینة 

.)2(المادیة كإثبات تحقق الخطر المؤمن منه وتقدیر الأضرار المادیة

إثبات إعمال دعوى الخسارة البحریة-نیاثا

:تتمثل إجراءات إعمال دعوى الخسارة البحریة فیما یلي

مكان وزمان إقامة الدعوى- أ

إذا كان الأصل یقضي بأن یكون الحصول على التعویض من خلال دعوى یقیمها المؤمن 

وإذا كانت المطالبة له، فلیس ثمة ما یمنع أن تكون تسویة الخسائر ودیة بالاتفاق بین الطرفین

قضائیة فإنها تقام في محكمة توقیع العقد أما إذا وقع نیابة عن المؤمن وكیله فتقام الدعوى في 

موطن المؤمن وإذا صدر حكم من المحكمة یجیز للمؤمن أن یقدم دلیل یخالف الوقائع المدونة 

الحكم على المؤمن بدفع في الأوراق الثبوتیة التي قدمها المؤمن له، فلا یحول هذا الحكم دون

التعویضات المتوجبة علیه بصورة مؤقتة قبل حسم موضوع البیانات الثبوتیة المخالفة لما قدمه 

.226باهي زواویة، مرجع سابق، ص -1

.نفس الصفحةنفسه،باهي زواویة المرجع -2
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المؤمن له على أن یقد هذا الأخیر كفیلا یضمن ما یترتب على صدور الحكم النهائي بالأدلة 

.)1(المقدمة وتنتهي مسؤولیة الكفیل بعد سنتین إذا لم یلاحق خلالها

المیعاد القانوني- ب

تحسب مدة ثلاثین یوما من طرف المؤمن له بعد تقدیمه لكل الوثائق والأوراق المثبتة 

لحقه في المطالبة بالتعویض من المؤمن كالتزام یقع على عاتقه بالتعویض عملاً بالطبیعة 

لجزائري القانونیة المتعلقة بالتعویض في عقود التأمین البحري خاصة، وهذا ما أكده المشرع ا

من وثیقة التأمین البحري الجزائریة على البضائع، في غیاب نص قانوني 25في نص المادة 

.)2(07-75المعدل للأمر رقم 04-06منظم لهذه النقطة القانونیة في قانون التأمین رقم 

أما بالنسبة لموقف التشریعات العربیة فقد نظمته في إطار نصوصها القانونیة بنفس 

من قانون 362انونیة المعتمدة من قبل المشرع الجزائري وهذا ما وضحته المادة المدة الق

التعویضات المستوجبة على المؤمنین تدفع «:التجارة البحریة الأردني التي نصت على أنّ 

.»من تسلیم جمیع الأوراق الثبوتیة )30(نقدا بعد ثلاثین یوما 

من قانون التجارة البحریة 359اني والمادة من قانون التجارة اللبن359تقابلها المادة 

.السوري

وبالنظر إلى الهدف من وراء وضع المشرع الجزائري كغیره من المشرعین لمیعاد قانوني 

ثلاثین یوما قبل المطالبة بالتعویض لمنح وقت قانوني للمؤمن من أجل التأكد من صحة الوثائق 

رفه وهذا ما استنتجه فقهاء القانون البحري وعلى والأوراق الثبوتیة وإمكانیة إثبات عكسها من ط

هذا الأساس یستوجب دفع مبلغ التعویض للمؤمن له على أساس الخسائر المادیة بعد مباشرته 

لدعوى الخسارة البحریة أو في حالة المطالبة الودیة دون انتقال  ملكیة المال محل عقد التأمین 

.)3(من قانون التأمین الجزائري115مادة البحري إلى ذمة المؤمن، وهذا ما أكدته ال

كما ینتقل الحق في المال المؤمن علیه إذا كان مثقلا بالرهون البحریة إلى التعویض 

وهذا المستحق للمؤمن بموجب عقد التأمین البحري على السفینة تطبیقاً لمبدأ الحلول العیني،

.286رجع سابق، ص لطیف جبر كوماني، م-1

.227باهي زواویة، المرجع السابق، ص -2

ویتعین على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن علیه بالكامل إما «:من لقانون التأمینات على أنه115تنص المادة -3

.»بقبول التخلي أو على أساس الخسائر الكاملة بدون انتقال الملكیة 
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ن القانون البحري الجزائري م62ما وضحه المشرع الجزائري من خلال تنظیمه لنص المادة 

:محل السفینة وتوابعهالتح«:، التي تنص)د(في الفقرة 

مما یلاحظ التأكید القانوني للمشرع .»تعویضات التأمین على هیكل السفینة  -د

الجزائري على انتقال حق الرهن البحري إلى التعویض المستحق في التأمین البحري على 

.السفینة دون البضاعة

النسبة لموقف المشرع العربي فیما یخص هذه المسألة القانونیة وبالوقوف عند أما ب

من قانون التجارة البحریة أوقف انتقال الرهن 65/4المشرع اللبناني ومن خلال نص المادة 

البحري والامتیاز المثقل للمال محل عقد التأمین البحري إلى التعویض المستحق من التأمین 

ویض صریح للدائن المرتهن للسفینة من تحصیل حقه من مبلغ التأمین البحري بناء على تف

، مع شرط إعلام المؤمن له وقبوله حیث یتوقف أثر الخسارة البحریة )التعویض(البحري 

وانتقال الرهن البحري إلى مبلغ التعویض المستحق فیما یخص التأمین على السفینة دون 

ه المسألة بالنسبة لكلا من المشرع الجزائري والمشرع البضاعة توحیدا للمواقف القانونیة في هذ

كما أنّ الآثار القانونیة المترتبة عن دعوى الخسارة البحریة كطریق عادي تختلف .)1(العربي

.الكلیةعن تلك الخاصة بدعوى الترك فیما یخص الخسارة البحریة 

المطلب الثاني

دعـــــــــوى الــــــــــترك

لتخلي مطالبة المؤمن له المؤمن بدفع كامل مبلغ التأمین مقابل یقصد بالترك أو ا

التخلي عن ملكیة الشيء المؤمن علیه للمؤمن ویكون للمؤمن له الخیار بین اللجوء إلى 

، ومع ذلك )2(دعوى الخسارة وبین اللجوء إلى دعوى الترك حسب ما تملیه علیه مصلحته

یجوز فیها الترك، كما یمكن الاتفاق على جواز یراعي أن القانون الجدید یحدد الحالات التي

، ویحدد أیضا القانون )الفرع الأول(إعمال دعوى الترك في حالات أخرى یعینها الاتفاق 

، وفي حالة ما إذا تمت هذه الإجراءات وفقا لما )الفرع الثاني(الجدید محل الترك وإجراءاته 

مؤمن أو یحكم القضاء فإنه یترتب هو منصوص علیه قانونا، وأصبح نافذ بموجب قبول ال

).الفرع الثالث(على الترك نتائج وآثار قانونیة 

  .229-228ص ص باهي زواویة، مرجع سابق، -1

.377هاني دویدار، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الأول

حــــــالات الــــــــترك

بمثابة إجراء استثنائي لا یعمل به إلا في حالات المخاطر )التخلي(یعتبر الترك 

على  143، 134، 115الكبرى أو الجسیمة أو البالغة، وقد نص قانون التأمینات في المواد 

، أو في )أولا(الحالات التي یجوز فیها للمؤمن طلب الترك سواءً في التأمین على السفینة 

).ثانیا(حالة التأمین على البضاعة 

حالات الترك الخاصة بالتأمین على السفینة -أولا 

لا یمكن اللجوء إلى الترك كطریق للتعویض من قبل المؤمن له إلا في حالات 

ة، وذلك في الأحوال التي تتعرض فیها السفینة إلى المخاطر الكبیرة، ولقد نصت استثنائی

على حالات الترك 07–95المعدل والمتمم للأمر رقم 04–06من القانون رقم 134المادة 

ما عدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا یضمنها العقد یحق «المتعلقة بالسفینة بقولها )التخلي(

:التخلي عن السفینة في الحالات التالیةللمؤمن له أن یختار 

.الفقدان الكلي للسفینة)1

.عدم أهلیة السفینة للملاحة واستحالة إصلاحها)2

.القیمة المتفق علیها)3/4(تجاوز قیمة إصلاحها الضروري )3

انعدام أخبار السفینة مدة تزید عن ثلاثة أشهر وإذا تسبب في تأخیر الأخبار حوادث )4

.»أشهر )06(ستة حربیة یمدد الأجل إلى

:وعلیه فإن حالات ترك المتعلقة بالسفینة بالرجوع إلى المادة المذكورة هي

انقطاع أخبار السفینة- أ

وأكثرها فائدة للمؤمن له، فإذا لم یرد خبر عن )1(یعتبر انقطاع الأخبار من أقدم حالات الترك

لترك عدم تلقي مجهز السفینة، أو ولا یقصد بانقطاع الأخبار الذي یبرر االسفینة خلال مدة معینة

ارتبط التخلي منذ القدم بحالة هلاك السفینة بسبب انقطاع أخبارها إذ كان المؤمن یؤدي تعویضا مؤقتا للمؤمن له یتم -1

ذا لم تعد زالت هذه الصفة المؤقتة للتعویض إ16استرداده في حالة وصول السفینة خلال مدة معینة إلا أنه في القرن

أجاز الأمر 1861السفینة خلال مدّة معینة بشرط أن ینقل المؤمن له للمؤمن حقوقه على الشيء المؤمن علیه وسنة 

الملكي بفرنسا التخلي حتى في الحالة التي یكون فیها هلاك الشيء المؤمن علیه قد تأكد وعموما فإن التخلي أرسته 

إیمان عبد الملك، مبدأي حسن النیة والتعویض في التأمین البحري في  -: ع إلىلمزید من التفاصیل ارج.العادات البحریة

عكنون، جامعة -كل من القانونین الجزائري والتونسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق بن

.103-93،ص ص 2006-2005:الجزائر، السنة الجامعیة
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مالك البضاعة، الأخبار عن البضاعة أو السفینة، وإنما یقصد بذلك عدم تلقي أي شخص مثل هذه 

 رالأخبار، سواء أكان هذا الشخص هو الضامن أو المضموم أو غیرهما، ولا یقصد بانقطاع الأخبا

، )1(لى ذلك مشاهدة السفینة للمرة الأخیرةعدم تلقي الأخبار بالمدلول اللغوي وإنما یشمل بالإضافة إ

یجوز للمؤمن له أن یترك السفینة المؤمن علیها ویطالب بمبلغ "ض هلاكها ومن ثم اافتر فهنا یمكن 

التأمین بأكمله دون أن یكون ملزما بإثبات هلاك السفینة، على أن انقطاع الأخبار لا یجیز الترك 

.)2(خبر عن السفینةإلا إذا مضت مواعید معینة دون أن یرد

إذ یعد انقطاع الأخبار قرینة على الفقدان حیث یجب على المجهز أن یثبت أنّ سفینته لا 

خبر عنها منذ ثلاثة أشهر من إبحارها وأن الأجل یسري منذ وصول آخر الأخبار عنها، وهي 

.)3(الذكرأشهر في حالة الحرب، وهذا ما أكدته المادة السابقة)06(تستعد وتمدد إلى ستة 

أما المشرع 

)اختفاء السفینة(الكلي للسفینة  الفقدان -ب 

من 134حالة اختفاء السفینة التي وردت ضمن حالات الترك التي أشارت إلیها المادة 

سفینة، إذ أنه في الحالتین نكون بصدد تشابه حالة انقطاع الأخبار عن القانون التأمینات، 

هلاك كلي للسفینة، إلا أن الفرق بین حالة انقطاع الأخبار عن السفینة وحالة اختفائها هو 

أنه في الحالة الأخیرة یكون الهلاك كلیا بالاستناد على دلیل معروف، كما لو تعرضت 

بینما .سفینة أخرىالسفینة إلى لغم بحري أو غرقت في عرض البحر بسبب تصادمها مع 

حالة انقطاع الأخبار قد یكون فیها هلاك السفینة هلاكا حكمیا، ذلك لأن انقطاع الأخبار 

عادة یتخذ كقرینة على هلاك السفینة وهذه غیر قاطعة إذ یحتمل ظهور السفینة بعد المدة 

.)4(التي حددها المشرع

عدم صلاحیة السفینة للملاحة-ج 

فینة إذا أصبحت حالتها لا تسمح لها بالملاحة البحریة، یجوز للمؤمن له ترك الس

ویقصد بعدم صلاحیة السفینة للملاحة عدم إمكانها الاستمرار في الملاحة والعودة إلى ما 

.387، ص1976ي، مطبعة كرم، دمشق، هشام فرعون، القانون البحر -1

.221مصطفى كمال طه وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -2

.95مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص -3

.299–298عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص ص -4



الآثار المترتبة على عقد التأمين البحري                         :الفصل الثاني

100

كانت علیه، وعدم الصلاحیة للملاحة قد یكون مطلقا إذا استحال إصلاح السفینة، ویطلق 

غیر أنه أصبحت هذه الاستحالة "لملاحةعدم صلاحیة السفینة ل"علیه بالتعبیر التجاري 

مستبعدة نظرا للتطور التقني بحیث أصبح إصلاح هیكل السفینة ممكنا، إلا إذا كان التلف 

كلیا، وقد یكون عدم الصلاحیة نسبیا بحیث نصت الوثائق على الاستحالة النسبیة إما لعدم 

نقل قطرها من میناء إلى وجود قطع الغیار لإصلاح السفینة في میناء الرسو، وإما لعدم 

.)1(میناء آخر یمكن إصلاحها فیه

وعدم الصلاحیة للملاحة سواءً أكان مطلقا أو نسبیا یجیز الترك بشرط أن یكون ناشئا 

عن حادث بحري یضمنه للمؤمن، أما إذا كان عدم الصلاحیة للملاحة ناشئا عن قدم السفینة 

هز، فإنه لا یجیز الترك، ویفترض أن عدم أو عیب خاصا بها، أو كان راجعا إلى خطأ المج

الصلاحیة للملاحة ناشئ عن حادث بحري مضمون، وإذا ادعى المؤمن أنّ عدم الصلاحیة 

.)2(راجع إلى عیب خاص أو فعل شخصي من المؤمن له فعلیه إثبات ما یدعیه

134وآخر حالة تسمح للمؤمن له بالتخلي عن السفینة حسب ما أوردته المادة 

القیمة، ¾قة، إذا كان مبلغ إصلاح الخسارة اللاحقة بالسفینة یتجاوز أو یساوي الساب

القیمة المعتدة المقبولة بالإضافة إلى المصاریف التي من ¾فالخسارة المعدد بها هي البالغة 

شأنها إعادة السفینة إلى القیمة المقبولة وتدخل ضمنها مصاریف الإسعاف والفطر 

.)3(والتعویم

یفها بأمر صادر من السلطة العامةالسفینة أو توقضبط -د 

یجوز الترك أیضا في حالة ضبط السفینة أو اغتنامها ومصادرتها من العدو لأنه یعتبر 

في حكم الهلاك الكلي، وكذلك في حالة توقیفها بأمر سلطة عامة أجنبیة لأنه في حكم فقد 

الحرب ویجیز الترك، سواءً أكان ان التأمین شاملا لمخاطرإذا كالحیازة ذلك في حالة ما 

الاغتنام قانونا أم غیر قانوني، تم بمعرفة حكومة معترف بها أم غیر معترف بها، ثم وفقا 

لقواعد القانون الدولي أم دون مراعاة لهذه القواعد، ولسبب التوقیف نفسه هو الذي یفسخ 

یحرم المؤمن له من ملكه في المجال للترك، وإنما هو نزع ید المالك عن السفینة الموقوفة إذ 

.94علي بن غانم، مرجع سابق، ص -1

.226مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص -2

.96سماح محمودي، مرجع سابق، ص -3
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هذه الحالة فیعد في حكم الهلاك الكلي ولا یعد التوقیف سببا للترك إلا إذا استمر مدة 

.)1(معینة

حالات الترك الخاصة بالتأمین على البضاعة-ثانیا

توجد حالات مشتركة بین ترك البضائع أو التخلي عنها وترك السفینة، وهذه الحالة كما 

انقطاع الأخبار وعدم صلاحیة السفینة للملاحة وضبط السفینة أو إیقافها سبق ذكرها هي

بأمر من السلطة إذا كان التأمین شاملا لأخطار البحر، هذا وتنفرد البضائع بحالات خاصة 

للتخلي هلاك أو التلف الكلي للبضائع، وهذه الحالات ذكرتها معظم التشریعات البحریة وقد 

السالفة الذكر ونستعرض فیما یلي 134ى هذه الحالات في المادة تطرق المشرع الجزائري إل

:لهذه الحالات

بین التخلي عن السفینة والبضاعةالحالات المشتركة-أ 

:تتمثل هذه الحالات فیما یلي

الناشئ عن انقطاع أخبار السفینةحالة ترك البضائع-1

باء عنها ویفترض هلاك السفینة إذا انقطعت أنباء السفینة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أن

في تاریخ وصول هذه الأشیاء، فانقطاع أنباء السفینة بعد انقضاء المیعاد القانوني هو أیضا سبب 

لترك البضائع، لأن هلاك السفینة یستتبع لزاما هلاك البضائع، ولیس ثمة شك عندنا في جواز ترك 

ود بعد انقضاء المیعاد القانوني، استقلالا البضائع في حالة فقدها وعدم تسلیمها في المكان المقص

.)2(عن الهلاك المفترض للسفینة المستفاد من انقطاع الأخبار

ة عن عدم صلاحیة السفینة للملاحةحالة ترك البضائع الناشئ-2

تعتبر هذه الحالة من أقدم حالات ترك البضائع بعد حالة انقطاع أخبار السفینة، وعدم 

شمل في معناها الواسع كل حادث تتعرض له السفینة أثناء رحلتها صلاحیة السفینة للملاحة ت

ویؤدي إلى عجزها الدائم أو المؤقت عن مواصلة هذه الرحلة إلى الجهة المقصودة، وعلى 

رأس هذه الحوادث التي تؤدي إلى عدم صلاحیة السفینة للملاحة الغرق والجنوح مع الكسر 

.227، مرجع سابق، ص )الضمان البحري(مصطفى كمال طه، التأمین البحري -1

.495مصطفى كمال طه، القانون البحري الجدید، مرجع سابق، ص -2
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نة أثناء سیرها في البحر ویكون من شأنها التأثیر وغیرها من الأعطال التي تتعرض لها السفی

.)1(على قدرتها على متابعة السفر

و توقیفها بأمر من السلطة العامةضبط السفینة أ-3

هذه الحالة لم یرد ذكرها في النص الجزائري وهذه الحالة معناها ترك البضائع إذا تم 

قرصان إذا كان التأمین شاملا ضبط السفینة أو توقیفها بأمر من السلطة أو الاستیلاء ال

لأخطار الحرب، حیث یستطیع المؤمن له ترك البضاعة التي تحملها السفینة وهي في 

.)2(الظروف السابقة مقابل مبلغ التأمین الذي یلتزم به المؤمن

الحالات الخاصة بالبضائع-ب 

لتان توجد إلى جانب الحالات المشتركة بین السفینة والبضاعة السابق ذكرها حا

خاصتان بالبضائع وهما بیع البضائع أثناء السفر وهلاك أو تلف ثلاثة أرباع للبضائع والتي 

:سنوضحها فیما یلي

یع البضائع أثناء الرحلة البحریةب-1

یتم بیع البضاعة أثناء الرحلة البحریة نتیجة تلف كلي أو جزئي، مما یمكن المؤمن له 

.)3(ترك البضاعة مقابل تعویض كامل

البضاعة أثناء الرحلة ما هي إلا خدمة لأصحاب الحق على البضاعة فقد وبیع

تتعرض هذه الأخیرة خلال الرحلة إلى خسارة قد تكون حقیقة لكنها قد تتطور بصفة جدیة 

وتصبح خسارة حقیقیة خاصة إذا كان میناء الوصول بعیدا، ولهذا یستحسن بیعها في إحدى 

إلى المیناء المقصود قد یجعل منها بضاعة مهلكة تماما الموانئ القریبة لأن انتظار وصولها

:ولا فائدة منها وحتى یتم التخلي في هذه الحالة یجب توفر شرطین أساسیین

یتمثل الشرط الأول في أن البیع لابد أن یتم في میناء غیر میناء القیام أو میناء 

في هذه . ري مضمونالوصول، أما الشرط الثاني فیتمثل في تلف البضاعة بسبب خطر بح

الحالة الأخیرة لا یمكن للمؤمن أن یقوم بالتعویض عن ضرر دون أن یكون ضامنا للخطر 

الذي تسبب في تلف الشيء المؤمن علیه فقد حدد الأمر المتعلق بالتأمینات البحریة الأخطار 

.476محمد بهجت عبد االله أمین قاید، مرجع سابق، ص -1

.303عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص-2

.230باهي زواویة، مرجع سابق، ص -3



الآثار المترتبة على عقد التأمين البحري                         :الفصل الثاني

103

أخرى لا ، وأخطار )من الأمر المتعلق بالتأمینات البحریة101المادة (التي یشملها التأمین 

من الأمر المتعلق 102المادة (یضمنها بشكل مطلق، ولا یقبل القانون الاتفاق على ضمانها 

Assurance، كما یجب التمییز بین وثائق التأمین التي تضمن كل المخاطر )بالتأمینات

tout risque) 1()من وثیقة التأمین على البضاعة01–02المادة(.

مة البضائعقی¾هلاك أو تلف یفوق -2

أو التلف الذي یصل إلى ثلاثة أرباع الأشیاء المؤمنة في )2(تقابل حالة الهلاك

Theالقانونیین الفرنسي والمصري حالة الخسارة الكلیة  total loss أو شبه الكلیة

Constructive total loss المعروفة في القانون الإنجلیزي، وتعتبر هذه الحالة من أقدم

د حالة انقطاع أخبار السفینة، فقد عرفت في ظل مرشد البحر في القرن حالات الترك بع

السادس عشر وكل ما طرأ علیها من تعدیل بعد ذلك، قد انصب على نسبة التلف أو الهلاك 

التي تجیز طلب الترك، فقد أصبحت هذه النسبة ثلاثة أرباع بدلا من النصف، وتحتل هذه 

البضائع، فمعظم حالات ترك البضائع تنطوي تحت هذه الحالة أهمیة كبیرة في التأمین على 

الحالة، وهي على خلاف ذلك لا تمثل أهمیة كبیرة في التأمین على السفن، لأن هلاك ثلاثة 

أرباع السفینة غالبا ما یختلط بحالة الكسر أو عدم الصلاحیة للملاحة ویكون الترك لهذا 

.)3(السبب الأخیر

قیمة البضائع الأكثر شیوعا إذ تشكل في بعض ¾وتعتبر حالة هلاك أو تلف یفوق

الأحیان امتدادا لحالة بیع البضاعة أثناء الرحلة لتلف مادي یصیبها، ویمكن أن تكون امتداد 

لأي حالة من حالات التخلي، فعدم صلاحیة السفینة للملاحة وتوقفها في أحد الموانئ 

.)4(ث الهلاك أو التلف بشكل مستقلالإصلاح قد یؤدي بالبضاعة للهلاك أو التلف، وقد یحد

، كلیة الحقوق )قانون الأعمال(كمال كهینة، التخلي في التأمین البحري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -1

.28–27والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، بدون سنة النشر، ص ص 

أو المقاس، أو العدد، أما التلف فیتمثل بتدني نوعیة الشيء المضمون النقص في الحجم، أو الوزن،:یقصد بالهلاك-2

هشام فرعون، مرجع :و من أمثلة الهلاك الشائع سقوط البضاعة في البحر ویستحیل استرجاعها، لمزید من التفاصیل راجع

.393-391سابق، ص ص 

.477–476محمد بهجت عبد االله أمین قاید، مرجع سابق، ص ص -3

.34مال كهینة، المرجع نفسه، ص ك - 4
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الفرع الثاني

محل الترك وإجراءاته

نظرا للمزایا التي یوفرها الترك فإنه لابد أن تتوفر فیه شروطا من أجل ممارسته من 

، كما تحدد )أولا(طرف المؤمن له، وهذه الشروط تتعلق بمحله أي الأشیاء المضمونة 

).ثانیا(راعاتها عند ممارسة حقه في الترك إجراءات معینة یتعین على المؤمن له م

محل التـــــــرك - أولا

یكون الترك أو التخلي غیر قابل للتجزئة كما أنه لا یشمل إلا الأشیاء المؤمن علیها 

:التي كانت محلا للتأمین هذا ما سنوضحه فیما یلي

الترك غیر قابل للتجزئة- أ

وز أن یكون ترك الأشیاء المؤمن یجب أن یرد الترك على الشيء بأكمله فلا یج

علیها جزئیا أو معلقا على شرط معین، وعدم التجزئة الترك معناها أنه یتعین على 

المؤمن له إذا اختار الترك كوسیلة للحصول على التعویض أن یتبعه وحده لجمیع الشيء 

المؤمن علیه والمعرض للخطر، فلا یجوز له أن یطلب الترك عن جزء من هذا الشيء 

إلا إذا كانت البضاعة مجزأة إلى مجموعة .)1(وتطبیق دعوى الخسارة على الجزء الباقي

مستقلة في وثیقة التأمین فإنه یجوز للمؤمن له أن یقصر الترك على مجموعة دون 

.)2(أخرى

نطاق الـــــــــــــترك-ب 

ام المؤمن له لا یشمل الترك إلا الأشیاء المؤمن علیها التي كانت محل للتأمین فإذا ق

، فلا یلزم بأن )جزء السفینة أو جزء من قیمة البضائع(بتأمین جزء من الأشیاء المؤمن علیها 

یترك إلا الجزء المؤمن علیه فقط، ولا یشمل الترك أیضا إلا الأشیاء المؤمن علیها التي كانت 

ل الطرق، مستهدفة للخطر وقت الحادث، فلو فرض أن ربع البضائع المؤمن علیها أفرغ خلا

ثم هلكت الثلاثة الأرباع الباقیة من البضائع بغرق، فإن المؤمن له لا یلزم بأن یترك البضائع 

المفرغة خلال الطریق لأنها لم تكن مستهدفة للخطر وقت الحادث، ولكن المؤمن من جهته 

.83محمد بهجت عبد االله أمین قاید، مرجع سابق، ص -1

.99مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص -2
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لخطر، لا یلزم بأن یدفع مبلغ التأمین إلا بعد استنزال قیمة البضائع التي لم تكن مستهدفة ل

.)1(حتى لا یثرى المؤمن له من جراء التأمین

ویشمل الترك كل من ملحقات الشيء المؤمن علیه، وكذلك الحقوق والدعاوى التي 

تكون للمؤمن له بسبب الشيء المؤمن علیه، وعلى هذا فإن ترك السفینة المؤمن علیها یجب 

لذي سلمه المؤمن له من أن یشمل ملحقاتها، كما أن ترك البضاعة یجب أن یشمل الجزء ا

.ثمن بیعها، ما لم یتضمن البیع تنازلا من المؤمن له عن استعمال حق الترك

إجراءات التــــرك-ثانیا

لم ینظم المشرع الجزائري بعض الإجراءات القانونیة ضمن نصوصه القانونیة لا في 

.البضائعقانون التأمین الجزائري ولا في وثیقة التأمین البحري الجزائریة على

إذ یعد الترك رخصة قانونیة في ید المؤمن له استعماله بمجرد إبداء رغبته في ذلك مع 

توافر الحالات القانونیة الخاصة بالتأمین البحري على البضائع التي تمثل شروط استعمال 

هذا الحق، وتنتهي بدعوى الترك في حالات رفض المؤمن لطلب المؤمن له، متبعا 

:، هذا ما ستوضحه فیما یلي)2(نونیة لرفع هذه الدعوىللإجراءات القا

إبداء الرغبة في الترك- أ

یتعین على المؤمن له الذي یختار الترك كوسیلة لتسویة التعویض أن یعلن رغبته في 

ویبلغ الترك للمؤمن بموجب رسالة مضمونة الوصول أو بعقد غیر )3(ذلك للمؤمن صراحة

الأكثر من تاریخ وقوع الحادث المؤمن علیه وهذا وفقا قضائي خلال أجل ثلاثة أشهر على 

.)4(من قانون التأمینات الجزائري115لما نصت علیه المادة 

.495–494مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص ص -1

.232مرجع سابق، ص ،باهي زواویة-2

.473محمد بهجت عبد االله أمین قاید، مرجع سابق، ص -3

إذا احتار المؤمن له التخلي كما هو منصوص علیه في المادتین «:من قانون التأمینات على أنه115ص المادة تن-4

من هذا الأمر، وجب أن یكون هذا التخلي تاما وبدون أیة شروط، على أن یتم تبلیغ المؤمن بذلك  143و 134

على الأكثر من الاطلاع على الحادث الذي بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بعقد غیر قضائي خلال ثلاثة أشهر

أدى إلى التخلي أو انقضاء الآجال التي تستوفیه ویتعین على المؤمن عندئذ دفع المبلغ المؤمن علیه بكامله إما بقبوله 

.»التخلي أو على أساس الخسائر الكامل بدون انتقال الملكیة 
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ویشترط قبل إبداء أي رغبة عن التخلي من المؤمن له أن یكون التخلي كاملا، ویدفع 

رغبة لابد المؤمن مبلغ التأمین البحري بشكل كامل، ولكن كإجراء قانوني أولي قبل إبداء ال

المؤمن عن الحادث والبیانات الخاصة به معینا لمبلغ )إخطار(على المؤمن له من تبلیغ 

الأضرار والخسائر في أجل قانوني محدد بسبعة أیام من تاریخ وقوع الحادث بشرط أن یكون 

.من قانون التأمینات108من تحقق الخطر المؤمن منه، وهذا ما أكدته المادة 

الجزائري اعتمد على إجراءات قانونیة أولیة قبل إبداء الرغبة المؤمن له إذ أنّ المشرع 

عن التخلي مع توافر على الشروط القانونیة واحترامه الآجال القانونیة الخاصة بالإخطار عن 

.)1(الحادث وكذا طریقة إعلان عن ترك البضاعة المؤمن علیها

لى دعوى الترك بصورة ضمنیة أما بالنسبة للمشرع الإنجلیزي فقد وردت الإشارة إ

عندما یسیر إخطار الترك كما یجب فإن حقوق المؤمن «:على أنه62/4في المادة 

، فعبارة النص تفید ضمنیا أن بإمكان المؤمن »له لا تتأثر بواقعة رفض المؤمن قبوله 

ة له أن یثبت حقه بالترك بحكم قضائي، إذا توافرت شروط تحقق الخسارة الكلیة التقدیری

، وقام بإخطار المؤمن بالترك ضمن فترة معقولة بعد علمه بوقوع الحادث )الحكمیة(

الذي ترتبت علیه الخسارة الموجبة للترك، كما تفید أیضا أن للمؤمن له، في حالة عدم 

لجوءه إلى القضاء بدعوى الترك، فإن حقه في التعویض عن الخسارة الجزئیة سوف لن 

اشر لهذه الخسارة حادث مؤمن منه، غیر أن المشرع یتأثر، إذا كان السبب المب

الإنجلیزي لم یشر إلى فترة تفاده هذه الدعوى، مما یدل على أن تقادمها لا یختلف عن 

.)2(تقادم دعوى الخسارة البحریة

أما بالنسبة للتشریعات العربیة لم تحدد طبیعة الإخطار عن الترك وطریقته، وإنما أكد 

المؤمن له عن المال المؤمن علیه وجمیع ما یخصه عند إقدامه فقط على حدود تصریحات

.على ترك المال المؤمن علیه

هذا ما أكدته معظم التشریعات العربیة وعلى وجه الخصوص قانون التجارة البحریة 

"التي نصت على أنه376الأردني في نص المادة  على المؤمن له حین إقدامه على الترك :

ینات والقروض الجزافیة البحریة المعقودة، تعلق مهلة الدفع ریثما یبلغ أن یصرح بجمیع التأم

.233مرجع سابق، ص ،باهي زواویة-1

.788شكري، مرجع سابق، ص بهاء بهیج -2
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هذا التصریح ولا ینتج عن ذلك أي تمدید للمصلحة المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 

374)1(.

دعوى الترك وتقادمها-ب 

إذا قبل المؤمن طلب المؤمن له بالترك تمت التسویة ودیا والتزم المؤمن بدفع مبلغ

التأمین كاملا للمؤمن له، أما إذا رفض المؤمن رغبة المؤمن له في الترك لا یكون أمام هذا 

.)2(الأخیر سوى رفع دعوى الترك كما یجب علیه أن یثبت توافر إحدى حالات الترك السابقة

تنص وثائق التأمین عادة على مواعید قصیرة لإقامة الترك تتفق وسرعة المواصلات 

المعدل 04–06قادم دعوى التخلي في التشریع الجزائري فقد نص القانون الحدیثة، وعن ت

منه على أن یحدد أجل )121(الجدید المتعلق بالتأمینات في المادة 07–95للأمر رقم 

، وحددت المادة بدء سریان أجل )02(تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمین البحري بعامین 

الحادث الذي یخول حق التخلي أو انقضاء الأجل المقرر لرفع التقادم ابتداء من تاریخ وقوع 

دعوى التخلي، وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للقانون اللبناني یجب رفع دعوى صحة الترك في 

.)3(میعاد ستة أشهر

الفرع الثالث

آثـــــــــار الـــــــــترك

ثار القانونیة إن دفع التعویض وحلول المؤمن محل المؤمن له، یعد من أهم الآ

المترتبة عن دعوى الخسارة الخاصة، غیر أن هذه الآثار لا تنفرد بها هذه الأخیرة فحسب، 

بل أیضا في التخلي أو الترك لكن باعتبار الترك طریق استثنائي في التعویض یتمیز 

بخصوصیات ینتج عنه آثار خاصة لا یجد لها مثیل في دعوى الخسارة الخاصة، ولا في أي 

أخرى متعلقة بالتأمینات، فمن خصوصیات الترك أن یقوم المؤمن بدفع مبلغ التعویض دعوى 

، ویقابل هذا التعویض تنازل أو تحویل المؤمن له ملكیة الشيء المؤمن علیه )أولا(كاملا 

).ثانیا(للمؤمن 

.235–234باهي زواویة، المرجع نفسه، ص ص -1

.484محمد بهجت عبد االله أمین قاید، مرجع سابق، ص -2

.100مهري محمد أمین، مرجع سابق، ص -3
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الوفاء بالتعویض - أولا

له بالترك أو یثبت الحق للمؤمن في الحصول على التعویض الكامل إذا قام المؤمن

بالتخلي، ویكون المؤمن في هذه الحالة غیر ملزم بدفع مبلغ أعلى من التعویض المتفق علیه 

، فالتعویض بطریق الترك ینطبق علیه )1(في الوثیقة، أیا كانت قیمة الأشیاء المؤمن علیها

ومفاد نفس المبدأ الذي ینطبق عل الطرق الأخرى في تسویة الخسارة، وهو المبدأ التعویضي،

هذا المبدأ أنه لا یمكن أن یزید هذا التعویض على المبلغ المتفق علیه في العقد من جهة ولا 

یمكن أن یزید عن قیمة الضرر الذي لحق فعلا المؤمن له من جهة أخرى، وهو مبدأ بینته 

لا یمكن أن یزید هذا التعویض على مقدار «:من قانون التأمینات التي جاء فیها30المادة 

، كما لا یلتزم المؤمن في تعویض المؤمن له، »استبدال المال المؤمن علیه، وقت الحادث 

.)2(إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا یتجاوز ذلك قیمة التأمین

وقد كرس قانون التأمینات هذا المبدأ، حتى لا یكون التأمین مصدرا لإثراء المؤمن 

جبر الضرر لا أكثر، بحیث ینقص من جسامة الخطر بالتعویض في له فهو یسعى إلى 

حدود مبلغ التأمین حتى یجد المؤمن له فرصة لیسوي أوضاعه ویستمر في نشاطه بأقل 

الخسائر، فالمبدأ التعویضي یرفض جعل المؤمن له في مركز مالي أفضل من الذي كان 

ة في وقوع الخطر مما قد علیه قبل تحقق الخطر وهذا حتى لا یجد المؤمن له مصلح

یدفعه للتعهد للإضرار بأمواله، وتفادیا لهذه الوضعیة كرس التأمین عن الأضرار المبدأ 

التعویضي، وعندما نقول التعویض بطریق التخلي أو الترك، نعني بذلك تلقي المؤمن له 

أن التعویض الكامل عن الخسارة التي أدت بكل الشيء المؤمن علیه فلا یجوز أن نفهم 

، )3(التعویض الذي یقدمه للمؤمن هو المبلغ المساوي للقیمة الحقیقیة للشيء المؤمن علیه

دج قام المؤمن له بالتأمین على 20.000فإذا كانت القیمة الحقیقیة للسفینة تبلغ 

دج فقط وتحمل الجزء الباقي، فإن التعویض الذي یتلقاه عن الخسارة الكلیة 10.000

دج، أما إذا قام 20.000دج، ولیست قیمة 10.000هي قیمة عند التخلي أو الترك

دج، ووقع الهلاك الكلي لهذه 20.000المؤمن له بتأمین السفینة بقیمتها الحقیقیة، وهي 

.247، مرجع سابق، ص )الضمان البحري(مصطفى كمال طه، التأمین البحري -1

.مدني الجزائريمن القانون ال623المادة -2

.70–69كمال كهینة، مرجع سابق، ص ص -3
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وفي كلتا 20.000السفینة، فإنه یتلقى مبلغ التأمین یساوي القیمة الحقیقیة للسفینة وهي 

ود مبلغ التأمین المحدد في الوثیقة ولقد حددت الحالتین المؤمن له یتلقى التعویض في حد

المتعلق 07–95المعدل للقانون رقم 04–06من القانون رقم 106–105المواد 

بالتأمینات البحریة طرق تقدیر التعویض وفي جمیع هذه الطرق كان یكرس المبدأ 

وثیقة التعویضي، وهو تلقي التعویض في حدود الضرر ومبلغ التأمین المتفق علیه في

التأمین، على أن تقدیر التعویض في التخلي أو الترك لا یثیر صعوبات مثلما هو الحال 

بالنسبة لدعوى الخسارة الخاصة، باعتبار أن التخلي هو تعرض الأشیاء المؤمنة لإحدى 

حالات الخسارة الكلیة مما یستدعي دفع مبلغ التأمین الكامل الوارد في وثیقة التأمین وإذا 

ر التعویض، فعلى المؤمن أن یقدم هذا التعویض في الآجال المحددة قانونا تم تقدی

والمشرع لم یحدد المدة التي یلتزم فیها المؤمن بتقدیم مبلغ التأمین، وقد أحال في المادة 

من الأمر المتعلق بالتأمینات إلى المدة التي جاءت بها الشروط العامة في عقد 117

ن دفع التعویض الناتج عن الخطر المضمون في الآجال یتعین على المؤم«:التأمین

.)1(»المحددة في الشروط العامة لعقد التأمین 

والشروط العامة في عقد التأمین، نقص بها ما جاء في القواعد العامة ووثائق التأمین، 

.على السواء على ذلك26–25فقد نصت كل من المواد 

علیه للمؤمنانتقال ملكیة الشيء المؤمن -ثانیا 

الملكیة المتعلقة یكون من حق المؤمن انتقال ملكیة المال المعوض عنه له وكذا حقوق

بمجرد تعویض المؤمن تعویضا كاملا للمؤمن له عن بعد تعرضه للحادث)المتبقیة(به 

.بالبضائع محل عقد التأمین البحريالخسارة اللاحقة 

نیة ضمن نصوصه القانونیة في نص أكد المشرع الجزائري على هذه النقطة القانو 

في فقرتها الثانیة بصفة ضمنیة على انتقال ملكیة الشيء محل التأمین والذي 115المادة 

عوض المؤمن تعویضا كاملا للمؤمن عنه، على عكس دعوى الخسارة البحریة التي لا تنتقل 

.للتأمین على البضائعالفقرة الأخیرة من الوثیقة الجزائریة24، وكذلك نص المادة )2(ملكیتها

.70، ص نفسهكمال كهینة، المرجع -1

ویتعین على المؤمن عندئذ وضع المبلغ المؤمن «:الفقرة الثانیة من قانون التأمینات التي نصت على أنه115المادة -2

.»لة بدون انتقال الملكیة علیه بكامله إما بقبول التخلي أو على أساس الخسائر الكام
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التي نصت 63المادة 1906أما بالنسبة للمشرع الانجلیزي في قانون التأمین البحري 

بصورة صریحة على حق المؤمن في حصوله على ملكیة الشيء محل التعویض الكلي وكذا 

، جمیع الحقوق المتبقیة منه بعد الخسارة في حالة نفاذ الترك سواء بطریقة، ودیة أو قضائیة

"وهذا ما أكدته المادة التي نصت على أنه عندما یكون هناك ربط نافذ فإن من حق المؤمن :

أن یضطلع بمصلحة المؤمن له فیها یكون قد بقي من الشيء المؤمن علیه، وبكل حقوق 

.)1(الملكیة المتصلة به

ن فیما یخص التشریعات العربیة، فنجد المشرع اللبناني أكد عدم إعلام المؤمن له ع

الترك بمجرد عدم صلاحیة السفینة للملاحة، وإنما عقد التأمین البحري یبقى ساري المفعول 

على البضاعة محل العقد إلى غایة الوصول إلى میناء التفریغ النهائي، متحملا المؤمن 

أعباء ونفقات التفریغ في میناء الإغاثة وكذا إعادة شحنها إلى المیناء النهائي هذا ما جاءت 

.)2(من قانون التجارة اللبناني369مادة به ال

اتبعت معظم التشریعات العربیة هذا الموقف القانوني وذلك من مصدر قانوني واحد 

.1947وهو القانون العثماني الذي تم إلغاءه سنة 

على عكس المشرع المصري الذي جاء موقفه القانوني مسایرا لموقف المشرع الجزائري 

نیة الخاصة بالترك، خاصة بالنسبة للمدة القانونیة، وكذا فقدان في معظم المسائل القانو 

السفینة لمدة قانونیة بثلاثة أشهر بمثابة قرینة على هلاك السفینة، دون أي إثبات المؤمن له 

على عكس ما تتطلبه التشریعات العربیة ذات المنهج العثماني كالتشریع الأردني والتشریع 

.)3(السوري

البضاعة للمؤمن بصفة تامة دون أي شروط، أي أن تنفیذ التخلي ویكون التخلي عن 

یكون غیر معلق على شرط، كما اتفق المؤمن مع المؤمن له على فسخ التخلي في حالة 

115رجوع السفینة الناقلة للبضاعة المفقودة وهذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 

.236مرجع سابق، ص الوثیقة العائمة في التامین البحري على البضائع،باهي زواویة، -1

إذا أعلن عدم صلاحیة السفینة للملاحة فیبقى «:من قانون التجارة البحري اللبناني على أنه369نصت المادة -2

إلى المكان المقصود، ویتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات إخطار البضائع على عاتق ضامنیها لغایة وصولها

تفریغ هذه البضائع وخزنها وإعادة شحنها كما یتحمل الزیادة في الأجرة الناتجة عن إعادة تسییرها وجمیع نفقات الإنقاذ 

.»المتعلقة بها 

.237باهي زاوویة، المرجع نفسه، ص -3
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ترك لا یشمل إلا البضاعة المعرضة للخطر، فلا من قانون التأمین السالف الذكر، كما أن ال

.یجوز تركها وذلك رغم شمولها بالتغطیة التأمینیة

وقد ثار التساؤل في الفقه حول الجزاء المترتب على امتناع المؤمن عن وفاء مبلغ 

التأمین رغم قبوله الترك أو صدور حكم نهائي به، فهل یجوز للمؤمن له طلب الفسخ؟

، ولیس هنالك إجماع في الفقه حول )المؤمن(ي حالة إفلاس الضامن فیرد هذا الأمر

الأمر، إلا أن الرأي الغالب هو أن الترك نهائي، ولا یحق للمؤمن له طلب الفسخ، إذ أنه في 

حالة إفلاسه ما علیه إلا أن یدخل كدائن عادي في تفلیسة الضامن لیقتسم موجوداته قسمة 

.)1(الغرماء

.325، ص 1991ي، منشأة المعارف، الإسكندریة، أحمد محمود حسني، قضاء النقض البحر -1
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مواجهة وهي ماسة تلبیة  لحاجةالبحري ذات الطابع الخاص ابتدعت البشریة التأمین

أقدم الأخطار وأكثرها جسامة المرتبطة بالملاحة البحریة التي مارسها الانسان منذ القدم في 

حل تطور بیئة مختلفة ومتمیزّة، أدت به الى التوصل لحلول قانونیة وأنظمة خاصة كانت م

مستمر بتطور الملاحة وظروفها ووسائلها وتطور الفكر البشري الذي انتهى به الى إیجاد 

ضرورة لا بد منها لممارسة الملاحة التأمین البحري المتمیز بأحكامه وأنظمته والذي یعدّ 

.البحریة بصفة خاصة، والتجارة الدولیة بصفة عامة

انوني الذي یخفف نتائج الأخطار الوخیمة في یعتبر عقد التأمین البحري المیكانزم الق

حیث یمكن ابرامه على كل الأشیاء المعروضة لأخطار السیر في البحر .حالة تحققها

، كالسفن والبضائع، وهذا النوع من العقود كبقیة العقود المسماة، تغلب علیه الصبغة العمومیة

وني للعلاقة فیما بین أطراف بحیث تحدثنا عن مفهوم عقد التأمین البحري والأساس القان

، وتعتبر الكتابة المطلوبة )انشائه(لا سیما فیما یتعلق بمرحلة تكوین العقد العملیة التأمینیة

، ولا یجوز الاتفاق على وثیقة التأمین البحريفي هذا العقد هي مجرد شرط للإثبات بواسطة 

.مخالفته في القانون الجزائري

عن ومستقلا د التأمین البحري بخصوصیات تجعله متمیزا النظام القانوني لعقیمتاز

یضم أنظمة ذلك لأنّهوالأثار التي تنتج عن غیره من عقود التأمین، خاصة في مرحلة تنفیذه

لمؤمن له كحق یستعمله ضد كاللجوء للضمانات القضائیة المخولة ل، أصلیة مرتبطة به

.لجبر الخسارة التي لحقتهالمؤمن

لاسترداد حقه والتعویض عن الضرر على دعوى الخسارة البحریةهیعتمد المؤمن ل

الذي لحق به وهي الطریقة العادیة التي یتم اتباعها للمطالبة بتسویة الوضع بالتعویض عن 

الأضرار، بشرط ألا یتجاوز ذلك مبلغ التأمین، ویختلف تقدیر التعویض بحسب درجة الضرر 

  .هأو التلف الذي أصیب الشيء المؤمن علی

كطریقة استثنائیة من طرق التعویض، لدعوى الترككما یمكن للمؤمن له اللجوء 

خاصة بالقانون البحري، ویستعمل المؤمن له هذا النظام في الحالات التي تصاب فیها 

البضاعة المؤمن علیها بمخاطر جسیمة وتدعى بالأخطار الكبرى المنصوص علیها في 

فادحة تفقدها طبیعتها التي أعدّت لها كعدم صلاحیة السفینة القانون ووثیقة التأمین، وأضرار 



:خاتمة

114

للملاحة أو التلف الكامل للبضاعة ومن الفوائد المهمة لهذا النظام هو سرعة التسویة لمبلغ 

.التأمین وبساطة الإجراءات مقارنة بدعوى الخسارة والتي هي الأصل في التعویض

ول المؤمن محل المؤمن له تجاه الغیر إضافة الى قاعدة الحلول والتي یعتبر فیها حل

المسؤول حلولا قانونیا ویعطي حقاً مباشرا للمؤمن على الغیر المسؤول، وهو یسري بدون 

.استثناء على كل شخص یعدّ من الغیر یكون مسؤولا في تسبب الضرر

ولا یمكن أن تكتمل صورة التأمین البحري وتبیان نظامه القانوني دون ابراز العنصر 

اسي والجوهري فیه، بدونه تعتبر العملیة التأمینیة باطلة والذي یقوم علیه هذا النوع من الأس

وخصوصیته  في هذا العقد تتمثل في كونه یجب أن یكون ذا علاقة الخطر هوو  التـأمین ألا

لو و  اللاحقة للرحلة البحریةو  السابقةو  هذه العبارة أشملت الأخطار التمهیدیةو  بعملیة بحریة ما

تكن أخطار بحریة، فاذا ما كان النقل مختلط یشمل نقلا بحري وجوي ونهري، فالنقل النقل  لم

.البحري یعتبر هو الأصل یضفي على عملیات النقل الأخرى الطابع البحري

عرفنا كقاعدة عامة أنّ الخطر البحري یجب أن یكون محقق الوقوع، فاذا كان عكس 

تأمین على الخطر البحري باطلا، كما لا یجب ان ذلك أي غیر محقق الوقوع یعتبر عقد ال

یكون الخطر قد تحقق لأن ذلك یعتبر غشّ، لكن هناك حالات أجازها القانون واعتبرها 

، بالخطر الظنيصحیحة، وأجاز التعویض المؤمن بالرغم من تحقق الخطر وهو ما یسمى 

فان المشرع الجزائري لم تمیّز عقد التأمین البحري، لكن رغم أهمیة هذه النقطةوهنا یظهر

یوفق في معالجة هذه المسألة المهمة  والخطیرة في نفس الوقت، وهذا ما یظهر لنا من خلال 

المتعلق بالتأمینات أنه لم یأخذ بالتأمین على الخطر 95/07من الأمر100نّص المادة 

كانیات الظني وهذا مصدر ضرر كبیر للمؤمن له وبالاقتصاد الوطني، وذلك بالنظر للإم

المحدودة لشركات التأمین الجزائریة مما جعلها تضطر الى إعادة التأمین لدى شركات أخرى 

.أجنبیة، لهذا أرى من الضروري استدراك الموقف من طرف المشرع الجزائري

، سوآءا دون الإشارة إلى طرق انقضاءهنختم دراستنا لموضوع عقد التأمین البحريولا 

:عادیة، فینتهي عقد التأمین عمومابالطرق العادیة أو غیر 

بانتهاء مدته، فلقد جعل التشریع الجزائري على غرار باقي التشریعات عقد التأمین -

البحري محدد المدة، واعتبر ضرورة تحدید المدة في العقد الزامیة على الأطراف لكونه بیانا 

ما نصّت علیه المادة جوهري افي تحدید الإطار الزمني لوقوع الخطر المؤمن لأجله وهذا 
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المتعلق بالتأمینات، والتمیز بین تاریخ الاكتتاب وتاریخ سریان 95/07من الأمر07السابعة 

.العقد في وثیقة التأمین

بفسخ العقد، لتخلف احدى الشروط  أو بطلانه لتخلف احدى الأركان،-

بزوال الخطر المؤمن منه،-

الشخصي نتیجة عدم المطالبة به خلال زمن بالتقادم المسقط والذي یعني فقدان الحق -

من 121، فقد نصت المادة تقادم الدعوىمعین، فمن أهم خصوصیات عقد التأمین البحري 

قانون التأمین أنه یحدد أجل تقادم الدعوى بعامین  ابتداء من تاریخ الحادث الذي نشأت 

.عنه
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  :ملخص

أقدم أنواع التأمینات، وهو أول صورة لنظام التأمین نظرا للمخاطر التأمین البحريیعتبر عقد

ولازال یحتل الیوم مكانة تكتسي أهمیة بالغة بحكم الجسیمة التي تكتنف الملاحة البحریة منذ القدم، 

تتعلق بالأساس بالسفینة توسیع مجال المبادلات التجاریة الدولیة وما یترتب على ذلك من مخاطر

ونقل البضائع، ولا یتصور أحد الیوم بأن هذه الأشیاء التي تتعرض لمخاطر شدیدة لا یؤمن 

بأنه ذلك العقد الذي «من قانون التأمینات 92في المادة رفه المشرع الجزائريعلیها، وقد عّ 

.»یكون هدفه ضمان الأخطار المتعلقة بعملیة بحریة ما

وهي مبدأ بها عن باقي العقود دعقد التأمین البحري بمبادئ خاصة به تجعله ینفر میزیت

ومبدأ الحلول القانوني، كما یعتبر من العقود التي تستوجب الكتابة لغرض المصلحة التأمینیة 

باختلاف الشيء المؤمن علیه سواء سفینة أو بضاعة وهي وثیقة التأمین بمختلف أنواعها و الإثبات

بشرط أن تكون مضمونة وغیر مستثناة حسب الاتفاق أو أي شيء أخر معرض لمخاطر البحر 

إن حصل العكس في عقد التأمین البحري، الذي یجب أن یتم احترامه من طرف أطراف العقد و 

الاحتفاظ بقسط التأمین، كما یحق للمؤمن له المطالبة بالتعویضالعقد و  إبطالفیمكن للمؤمن 

.أو التمسك بدعوى الترك

Résumé :

Le contrat d’assurance maritime est considéré comme la forme d’assurance la

plus ancienne, C’est la première image du système d’assurance en raison des risques

sérieux que la navigation maritime a subis depuis l’antiquité, C’est encore un lieu très

important en raison de l’expansion du commerce international et des risques associés

au transport de marchandises, l’un de ces jours c’est que ces choses qui font l’objet

de grands risques ne les protègent pas. Le législateur algérien définit à l’article 92 de

la loi sur les assurances qu’il s’agit :« d’un contrat dont l’objectif est de garantir

les risques liés a une opération maritime ».

Le contrat d’assurance maritime a ses propres principes le rend unique des

autres contrats, le principe de l’intérêt de l’assurance et le principe des solutions

juridiques, car l’un des Contrats qui nécessitent l’écriture aux fins de la preuve est

l’assurance de divers types et la différence assurée que ce soit un navire ou des

marchandises ou toute autre chose exposée au risque maritime à condition qu’ils

soient garantis et non exclus comme convenu dans le contrat d’assurance maritime,

qui doit être respecté par les parties au contrat et si le contraire s’est produit, l’assuré

peut annuler le contrat et célébrer la prime d’assurance car l’assuré a le droit de

demander une indemnité ou de confirmer la demande de départ.


